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حكومة أشتية تؤدي اليمين الدستورية.. 16 وزيراً جديداً وتأجيل حسم حقيبتين واستبعاد «حماس»

الشرق الأوسط ـ 14/4/2019
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، معلنةً بذلك انتهاء حقبة يُفترض أنها مثّلت كذلك حركة «حماس» من خلال حكومة التوافق الوطني المنحلة.

وأدى رئيس الوزراء الجديد محمد أشتية، وهو عضو لجنة مركزية لحركة «فتح»، اليمين، ثم تبعه الوزراء، وهم في غالبيتهم جدد. وضمت الحكومة المعروفة باسم «حكومة منظمة التحرير» باعتبارها تضم فصائل من المنظمة فقط، الدكتور أشتية رئيساً لمجلس الوزراء، وزياد أبو عمر نائباً لرئيس الوزراء، ونبيل أبو ردينة وزيراً للإعلام نائباً لرئيس الوزراء، وشكري بشارة وزيراً للمالية والتخطيط، ومحمد الشلالدة وزيراً للعدل، وأحمد مجدلاني وزيراً للتنمية الاجتماعية، ورولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار، ورياض المالكي وزيراً للخارجية، وفادي الهدمي وزيراً لشؤون القدس، وإسحق سدر وزيراً للاتصالات والمعلومات، وآمال حمد وزيرة لشؤون المرأة، وخالد العسيلي وزيراً للاقتصاد الوطني، ورياض عطاري وزيراً للزراعة، وعاصم سالم وزيراً للنقل والمواصلات، وعاطف أبو سيف وزيراً للثقافة، ومجدي الصالح وزيراً للحكم المحلي، ومحمد زياره وزيراً للأشغال العامة والإسكان، ومحمود أبو مويس وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومروان عورتاني وزيراً للتربية والتعليم، ومي كيلة وزيرةً للصحة، ونصري أبو جيش وزيراً للعمل، وأسامة السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين.

واحتفظ أشتية مؤقتاً بمنصبي الداخلية والأوقاف إلى حين تعيين وزراء بعد خلافات حالت دون الاتفاق على أسماء مَن يشغلهما.

كما أعلن عن تعيين أمجد غانم أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير. وبهذا يكون قد أجرى أشتية تغييراً كبيراً على الحكومة، مع دخول 16 وزيراً جديداً إليها، فيما احتفظ 5 وزراء بمناصبهم هم زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء، ونبيل أبو ردينة وزير الإعلام نائب رئيس الوزراء، وشكري بشارة وزير المالية والتخطيط، ورولا معايعة وزيراً للسياحة والآثار، ورياض المالكي وزيراً للخارجية.

كما تم فصل وزارتي التعليم العالي عن التعليم واستحداث وزارة جديدة هي وزارة التمكين.

وضمت الحكومة أغلبية فتحاوية وفصائل من منظمة التحرير فيما قاطعتها الجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية» ولم تُدع إليها حركتا «حماس» و«الجهاد».

وستحاول «فتح» إقناع جميع الفصائل بالمشاركة في الحكومة التي تتشكل في فترة حساسة في عمر السلطة الفلسطينية. وتريد «فتح» الآن استعادة الدور في قيادة العمل الحكومي بعدما حرمت منه منذ 2007.

وكان الرئيس عباس قد كلّف في 10 مارس (آذار) الماضي أشتية بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو شهر ونصف السهر من استقالة حكومة رامي الحمد الله، وهي حكومة التوافق الفلسطيني التي فشلت في المهمة الأساسية الموكلة إليها وهي استعادة الوحدة. وقبِل عباس استقالة حكومة الوفاق يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكلّفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحل المجلس التشريعي الذي كانت «حماس» تسيطر على غالبية مقاعده، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وشكّل حل «التشريعي» ضربة لـ«حماس» التي سيطرت على المجلس التشريعي المعطل منذ 11 عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها على قطاع غزة.

وأرادت «فتح» توجيه ضربة إلى «حماس» بعد إفشالها حكومة التوافق، واتهامات لها بمحاولة فصل القطاع.

وستكون من مهمات الحكومة الحالية استعادة قطاع غزة، وهي مسألة تبدو معقدة وبعيدة المنال.

وطلب عباس من محمد أشتية دعم جهود استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة غزة إلى حضن الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وبالسرعة الممكنة، لإجراء الانتخابات التشريعية، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية.

ورفضت «حماس» تكليف أشتية بتشكيل الحكومة، كما رفضت سابقاً حل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية فقط، مطالبةً بانتخابات عامة تشمل الرئاسة. وعزز رفض «حماس» هذا إصرار «فتح» على تشكيل حكومة تقودها الحركة، وتسمح لها باستعادة الدور الذي فقدته منذ 2007.

ولا يُتوقع حدوث تغيير جوهري على سياسة الحكومة في العلاقة مع «حماس»؛ لكن يُتوقع أن تشهد العلاقة مع الفصائل الأخرى وقوى المجتمع المدني والنقابات، وحتى مع الرئيس ومنظمة التحرير، فيما يخص السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تغييرات كبيرة، في ظل أن أشتية هو جزء من الحلقة الضيقة حول عباس.

وأكد أشتية أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية. واستعرض أشتية الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة في «تحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حماس تصف الحكومة الفلسطينية الجديدة بأنها “انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية”

الأنباء الألمانية ـ 14/4/2019
انتقدت حركة حماس، اليوم السبت، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة المسؤول في حركة فتح محمد إشتية.

وقالت حماس، في بيان صحافي، “إن هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة الغربية عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن” الأمريكية.

وأضافت أن “مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وقاطعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وهما أكبر فصيلين في منظمة التحرير بعد حركة فتح تشكيلة الحكومة الجديدة وطالبتا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأدت حكومة فلسطينية جديدة برئاسة المسؤول في حركة فتح محمد إشتية، مساء اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس.

وجرت مراسم تأدية اليمين القانونية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله قبل يوم من انتهاء المهلة القانونية المتاحة أمام اشتية لإعلان تشكيلة الحكومة.

وأصبحت حكومة إشتية الحكومة رقم 18 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 والأولى برئاسة قيادي من حركة فتح منذ فوز حركة حماس الإسلامية في الانتخابات التشريعية عام 2006.

ويشغل إشتية منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح -أعلى هيئة قيادية في الحركة- منذ عام 2009 ويعتبر شخصية اقتصادية مقربة من عباس.

وضمت الحكومة المعلنة 21 وزيرا من بينهم 16 شخصية جديدة. وشغلت ثلاث سيدات مناصب وزارية في الحكومة الجديدة لوزارات السياحة والصحة وشئون المرأة.

وتم استحداث وزارة جديدة للمرة الأولى تحت اسم “وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي”.

وسيكون إشتية قائما بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف إلى حين تعيينهما لاحقا.

وكان عباس كلف اشتية في العاشر من الشهر الماضي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت من شخصيات مستقلة منتصف عام 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة مع حركة حماس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجهاد: الحكومة الجديدة ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال بالضفة
أمد ـ 14/4/2019
قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد :"في الوقت الذي يعلن فيه العدو الصهيوني عن نيته ضم أجزاء من أرض الضفة الغربية المحتلة والتلويح  الأمريكي بطرح "صفقة القرن" لتصفية القضية وتقسيم المنطقة العربية، وتداعياتها الخطرة الأخرى، كان الأجدر لمواجهة كل ذلك البدء باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ، وإعادة بناء م.ت.ف على أسس اتفاق 2005- 2011.

وأضاف في بيان صدر مساء السبت، إن التصدي للمخططات الصهيونية الأمريكية  يبدأ بتحقيق الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام وصولاً إلى الخروج من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بـإسرائيل، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد البطش أن الحكومة الجديدة ليست بديلاً لحكومة الوحدة الوطنية وهي بهذه المواصفات مهما كانت مسمياتها ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال بالضفة المحتلة ووقف الاعتقالات للمواطنين هناك.

وتابع :"ما زلنا ندعم وبقوة استعادة الوحدة الوطنية ونجدد موقفنا للقاء وطني عاجل للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لبحث التحديات والمخاطر  التي تواجه شعبنا الفلسطيني لتحقيق الشراكة الوطنية  فالمستوطنات تبتلع الأرض  بالضفة  والوقت آخذ بالنفاذ، ولا يوجد وقت حقيقي لترف المناكفات التي تلحق الضرر بالقضية الفلسطينية لصالح مشاريع تصفيتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرئيس: القضية تمر بظروف صعبة وعسيرة وامامنا مهمات كثيرة وتطورات ستحصل بالأيام القليلة

وكالة سما ـ 13/4/2019
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت،  إن القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة وعسيرة، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته على قدر المسؤولية.

وأضاف، خلال  اجتماعه مع الحكومة الثامنة عشرة عقب أدائها اليمين القانونية أمام سيادته، مساء اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، "هذه مهمة صعبة والجميع مطالب ببذل كل جهد ممكن لخدمة هذا الوطن".

وتابع الرئيس: "أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة وصعبة، أولها صفقة العصر، والتي اعتقد أنه لم يبق شيء منها لم يعلن، وأن يبقى شيء لم يعلن اعتقد انه أسوء مما اعلن".

وقال: "نحن  رفضنا هذه الصفقة من البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالي لا نريد البقية، فلا دولة بدون القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

وتابع الرئيس: "ماذا يريد الرئيس ترمب أن يتحدث حول أي حل أو اية قضية، بعد أن نقل سفارته الى القدس واعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل"، لذلك لا اعتقد انه المفيد أن نتحاور معه أو أن نناقشه".

واردف: "سيحصل في الأيام القليلة القادمة تطورات اكثر،  ولكن نحن سنتعاون معا في مواجهتها لأنها ستكون صعبة".

وفيما يتعلق باحتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية، قال: إن اسرائيل تجمع اموال المقاصة الفلسطينية، وتأخذ عمولة عليها 3% وتخصم كما تريد ولا نعرف كيف خصمت ثمن المياه والصرف الصحي وتخصم أي شيء وتقول هذا ما تبقى لكم.

وأضاف، "قبل شهرين بدأت تخصم ما دفعناه للشهداء وطبعا هذا خط أحمر، عند ذلك قلنا لهم لن نستلم باقي المقاصة، ابقوها عندكم لن نستلمها الا اذا اتفقنا نحن واياكم على كل قرش تخصمونه من أموالنا سواء أموال الشهداء أو غير أموال الشهداء".

وتابع : "أبلغنا الاسرائيليون أنهم بعد الانتخابات الاسرائيلية ممكن أن نتكلم حول الموضوع، ونحن ننتظر، لأن الانتخابات الاسرائيلية انتهت، ونحن مستعدون للحديث".

وجدد الرئيس، التأكيد على الثوابت الوطنية، مؤكدا أن الاستيطان كله غير شرعي من أوله الى الآن، ونحن عندنا حق، وسنصمد ونقاوم بكل الأساليب المشروعة لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967
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المجلس العسكري السوداني: تسليم السلطة إلى حكومة مدنية خلال عامين

الحياة ـ 14/4/2019
وعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم السبت بأن المجلس سيسلم السلطة إلى حكومة مدنية خلال فترة زمنية أقصاها عامان، بعد التشاور مع القوى السياسية والأحزاب في البلاد.

وأكد البرهان، الذي تم تعيينه خلفاً للرئيس الأول للمجلس الفريق الأول عوض بن عوف، أن عمل المجلس خلال السنتين سينحصر في التأكيد على حكم القانون واستقلال القضاء والحفاظ على الأمن وإزالة القيود التي تعوق العمل الحر.

ووعد بـ «اجتثاث» نظام الرئيس السابق عمر البشير، مؤكداً أن المجلس سيعمل على «إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختلفة بما يتفق مع القانون ومحاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه». وأمر البرهان بإطلاق سراح جميع من حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان، متوعداً بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين.

وأضاف البرهان: «آمر بإطلاق سراح جميع من تمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بسبب المشاركة في المظاهرات (...)، وكل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين ستتم محاكمته». كما أمر برفع حظر التجول الليلي الذي فرضه رئيس المجلس العسكري السابق الفريق أول ركن عوض بن عوف.

إلى ذلك، أعلن «تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان» رفضه أي تشكيل عسكري يحكم البلاد، وتأكيده على أن «دور القوات المسلحة هو الانحياز للشعب وليس التسلط عليه».

وأكد التحالف في مؤتمر صحافي أن «الشعب السوداني لن يتراجع إلى الخلف بعد معاناة لثلاثة عقود»، ووجّه التحية للمتظاهرين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الجيش، ولكل الضباط والجنود الذين حموا الاعتصام والتظاهرات.

ودعا التحالف إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً، مشدداً على رفض «أي تدخل أجنبي لتحديد مسار الانتفاضة، وضرورة إعداد دستور جديد يضمن التداول الديموقراطي للسلطة». وطالب المجتمعون بقيام «دولة مدنية ديموقراطية لتحقيق نجاح الانتفاضة»، ودعوا إلى تصفية «أركان النظام الشمولي الذي حكم لمدة 30 سنة».

وشدد المجتمعون على استمرار الثورة نظراً لأن «أذرع نظام البشير ستقاتل بكل قوة للحفاظ على مكاسبها». وفي ما يتعلق بخيار إعلان حكومة الشعب المدنية، أوضح التحالف أن الأمر «مطروح على الطاولة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا»، مبيناً أن «وقف الحرب في دارفور من أهم أولويات الحكومة المدنية الانتقالية التي يفترض تشكيلها».

من جهته، رفض «حزب المؤتمر الوطني» الذي يتزعمه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير اعتقال قياداته، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً، مؤكداً أن ما قام به المجلس العسكري هو «انتهاك للشرعية الدستورية».

وأعلن الحزب في بيان: «يرفض المؤتمر الوطني اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه، ويطالب بإطلاق سراحهم فوراً». وأضاف أن «ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة يعد انتهاكاً للشرعية الدستورية».
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السعودية والإمارات تدعمان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان‎
الأناضول ـ 14/4/2019
أعلنت السعودية والإمارات، السبت، دعمها خطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان‎، فضلا عن تقديم مساعدات للخرطوم.

والسبت، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة (جرى تشكيله لاحقا)، وحكومة مدنية متفق عليها من الجميع، خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد أقصى. 

وفي أول تعليق رسمي من السعودية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989- 2019)، أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس) بأن المملكة "تعلن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي والوقوف إلى جانب الشعب السوداني". 

وأشارت إلى أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان تشمل أدوية ومشتقات بترولية وقمح.

وفي أول تعليق أيضا منذ الإطاحة بالبشير، قالت الإمارات في بيان للخارجية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إنها "تدعم وتؤيد الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني". 

وأعربت عن تمنياتها من "جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية في السودان الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة".

ووجه رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي، لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني.

وأدى 8 من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، مساء السبت، أمام كل من رئيس المجلس ورئيس هيئة القضاء، وذلك غداة أداء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان اليمين، الجمعة، خلفا لوزير الدفاع عوض بن عوف. 

والسبت، واصل آلاف السودانيين، لليوم الثاني على التوالي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش؛ لـ"الحفاظ على مكتسبات الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين. 

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنديدا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.
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واشنطن تعيد إحياء «مشروع كاساندرا» لاستهداف «حزب الله» وحلفائه

الراي الكويتية ـ 14/4/2019
لم تكن علاقة الولايات المتحدة بـ«حزب الله» متوترة دائماً، فرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بذل جهدا كبيرا لانتزاع الاعتراف بالحزب في اتفاقية أبريل العام 1996، وفي تقديم الحزب كمؤسسة لبنانية سياسية. 

وبعد اغتيال الحريري، وقبيل انسحاب سورية من لبنان في أبريل 2005، كانت واشنطن تأمل في طي ماضي لبنان الميليشيوي، وهو ما قاله الرئيس السابق جورج بوش الابن، اثناء استقباله ملك الأردن عبدالله الثاني، في 16 مارس 2005، وفي اليوم التالي لدى استقباله بطريرك الموارنة السابق نصرالله بطرس صفير. قال بوش: «آمل ان يبرهن حزب الله انه ليس تنظيما إرهابيا بإلقائه سلاحه».

وتابعت وزيرة خارجية بوش، كوندوليزا رايس هذه السياسة تجاه الحزب، اذ على الرغم من حرب يوليو 2006 مع إسرائيل، ظلّت رايس تأمل في ان يتحول «حزب الله» الى حزب سياسي بلا ميليشيا عسكرية، وهي لهذا السبب، شجعت «تحالف 14 مارس» على التحالف مع الحزب في انتخابات 2005 البرلمانية، وفي الدخول معه في تسوية في اتفاقية الدوحة في مايو 2008.

كل محاولات واشنطن في حمل الحزب اللبناني على التخلي عن السلاح الخارج عن سيطرة الحكومة المنتخبة باءت بالفشل، فأطلقت ادارة بوش حملة «مشروع كاساندرا»، التي كانت تهدف الى إحصاء عمليات التمويل غير الشرعي للحزب، ومحاولة تجفيف منابع التمويل.

لكن مع وصول باراك أوباما الى الرئاسة، انتصر الجناح المعارض لمحاصرة «حزب الله» مالياً، وهو جناح قاده مستشار أوباما ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) لاحقاً جون برينان، الذي كتب في دورية «الأكاديمية الأميركية للعلوم السياسية والاجتماعية»، في يوليو 2008، ان «السبيل الأنجح للتعامل مع إيران يقضي بفتح حوار مباشر معها، وحثّ حزب الله على المزيد من الانخراط في النظام السياسي اللبناني، وقبول قلق ايران المشروع حول شؤون الأمن الإقليمي». 

وتحولت دراسة برينان الى كتاب ارشادات لم تحد عنه أوباما، بالتزامن مع فتح حوارات مباشرة مع طهران، ومع الحوثيين في اليمن، وحوار غير مباشر مع «حزب الله». 

وفيما كان مسؤولو أوباما يتحاورون مع طهران وحلفائها، كانت الوكالات الحكومية المركزية تمضي بالعمل وفقاً لـ«مشروع كاساندرا»، وتحصي أفراد شبكات التمويل، وتبييض الأموال، والاتجار بالمخدرات والسلاح والسيارات المستعملة، وكلها شبكات كانت تمرر ارباحها للحزب اللبناني. لكن اوباما، الذي كان يستجدي صداقة ايران، جمّد أي اجراءات أميركية ضدها أو ضد «حزب الله»، الى ان خرج من الحكم وخلفه دونالد ترامب، الذي أعاد إطلاق المشروع المذكور، بل وسّعه وعززه، وأضاف اليه «الحرس الثوري الايراني» بأكمله.

هكذا، صنفت إدارة ترامب - منذ مطلع العام 2017 - نحو 40 مؤسسة وفرداً على ارتباط بالحزب، «كيانات إرهابية»، وحظّرت التعامل معها، وكان آخرها مؤسسة صيرفة تابعة للبناني قاسم شمص، الذي صنفته وزارة الخزانة على انه من أرباب الاتجار بالمخدرات، وأعلنت انه يسهل انتقال الأموال ووصولها الى ايدي «حزب الله». 

وفي 2011، كانت دائرة جنوب نيويورك ادعت على مجموعة من الأشخاص والمؤسسات اللبنانيين بتهمة مساعدة «حزب الله» بتبييض 480 مليون دولار في عام واحد، وتضمنت لائحة الادعاء البنك اللبناني الكندي، ومؤسسة «حسن عياش للصيرفة»، وذكرت أن هؤلاء قاموا بنقل أموال لمصلحة الحزب عن طريق مصارف لبنانية، مثل بنك لبنان والمهجر، وبنك الشرق الأوسط وإفريقيا، والبنك الفيديرالي. 

كما ادعت الدائرة نفسها ضد اللبناني مارون سعادة، الذي وصفته بأنه «عضو في التيار الوطني الحر»، التابع للرئيس اللبناني ميشال عون والمتحالف مع «حزب الله». ووصف الادعاء، سعادة بأنه من أرباب الاتجار بالمخدرات. 

وفي ابريل 2016، ادعت الدائرة نفسها ضد اللبنانيين علي فياض وفوزي جابر وخالد المرعبي، ووصفت فياض بأنه تاجر سلاح، ومن كبار مسؤولي «حزب الله»، وأفادت بأنه يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويساهم بتزويد السلاح في سورية والعراق. وبعد «عملية لدغة» قامت بها الوكالات الأميركية، تم اعتقال فياض في براغ، في ربيع 2014، إلا أن إدارة أوباما لم تباشر «عملية انتزاع» الى واشنطن لمحاكمته، فأطلقته الحكومة التشيكية تحت ضغط من بوتين، وعاد فياض الى بيروت.

إدارة ترامب قامت بإعادة تجديد «مشروع كاساندرا»، وتوسيعه ليشمل شخصيات لبنانية متنوعة، منها من «التيار الوطني الحر»، ومنها شخصيات تابعة لرئيس البرلمان نبيه بري. ويشكّل وضع شمص على لائحة العقوبات فاتحة المجهود الأميركي المتجدد، الذي دفع بشخصيات لبنانية مؤيدة لعون، وبينهم مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة المالية، الى زيارة واشنطن، الأسبوع الماضي، في محاولة لثنيها عن ملاحقة اللبنانيين من غير أعضاء «حزب الله»، فيما يحاول مسؤولو «التيار الوطني»، تسويق انتخاب صهر عون، وزير الخارجية جبران باسيل، رئيساً بعد انتهاء ولاية لعون.

وكما سبق أن أوردت «الراي»، تبدو واشنطن جادة من أي وقت مضى في تشديد الخناق على لبنان والعديد من المسؤولين، على أنواعهم، ممن يتعاونون مع إيران أو «حزب الله» ويستفيدون منهما مالياً أو سياسياً، والأرجح أن السعي السياسي لمسؤولي الأحزاب المتحالفة مع «حزب الله» في العاصمة الأميركية لن تنجح في ثني الأميركيين عن موقفهم.
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ائتلاف نتنياهو: ليبرمان يشترط إسقاط حماس وكاحلون بصلاحيات أقل
عرب ٤٨ ـ 14/4/2019
 باتت مسألة مشاركة حزب "يسرائيل بيتينو" في الحكومة الإسرائيليّة المقبلة محسومة، خصوصًا مع تأكيد قائمة "كاحول لافان" أنها لن تشارك في "حكومة وحدة" يرأسها بنيامين نتنياهو، وهو ما يعطي أحزاب اليمين الصغيرة إمكانية الابتزاز للحصول على حقائب وزاريّة أو ميزانيّات ائتلافيّة أكبر.

ليبرمان: إسقاط حماس ووزارتا الأمن والداخليّة

في السّياق، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، الأحد، أن رئيس قائمة "يسرائيل هيوم"، أفيغدور ليبرمان، يشترط مقابل المشاركة في ائتلاف نتنياهو تعهد الأخير بإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزّة، والحفاظ على حقيبة الأمن والحصول على حقيبة الداخليّة، المفترض أنها من حصّة رئيس قائمة "شاس"، آرييه درعي.

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست المسؤول عن المفاوضات في "يسرائيل بيتينو"، عوديد فورير، "ستكون هناك مفاوضات شاقّة، عندنا عدد من القضايا الأساس سيكون من الصعب التنازل عنها. وزارة الأمن هي مسألة صغيرة، السؤال هو أيّة سياسات أمنية ستكون لدينا؟ لن نعود إلى حكومة تتبّع نفس السياسات التي تركناها من أجلها. لن ننضمّ إلى حكومة ستقرر التهدئة مع حركة حماس، إنما إلى حكومة ستقضي على حماس".

وأضاف، بخصوص قطاع غزّة، أنه سيطلب التحدث عن الأسرى لدى حركة حماس "في كل مرّة يتحدّثون فيها عن الأزمات الإنسانيّة"، كما سيشترط ليبرمان على نتنياهو سنّ قانون تجنيد الحريديين.

وتوّلى ليبرمان وزارة الأمن الإسرائيليّة في عام 2016، قبل أن يستقيل منها في تشرين ثانٍ/ نوفمبر الماضي، إثر خلافات مع القيادة العسكريّة للجيش الإسرائيلي ومع نتنياهو، ظهرت في محاولة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، رفض شنّ عدوان على قطاع غزّة، وهو ما ردّ عليه ليبرمان بالقول إن ضباط الجيش الإسرائيلي "جمعيّة يساريّة".

كاحلون وزيرًا للمالية... بصلاحيّات أقل

وبحسب نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن حزب "كولانو" برئاسة موشيه كاحلون، هو الوحيد الذي يستطيع نتنياهو الاستغناء عنه في تشكيل الحكومة المقبلة، غير أنه معني بضمه إلى قائمة "الليكود" لمنحه موقعًا أفضل للتفاوض.

ووفقًا لصحيفة "معاريف"، فإنّ كاحلون سيستمرّ وزيرًا للمالية في الحكومة المقبلة، "لكن بصلاحيّات أقل من تلك الممنوحة له في الحكومة الحاليّة"، بالإضافة إلى استمرار المرشّح الثاني في القائمة، إيلي كوهين، في منصب وزير الاقتصاد والصناعة، بينما ستُعد إلى المرشّحة الثالثة، يفعات بيطون، رئاسة إحدى اللجان الاجتماعية في الكنيست.

وفي مقابل وزارتين لكاحلون، الذي بلغت قوّة الانتخابيّة 4 مقاعد فقط، سيحصل نتنياهو على دعم لتحصينه ضد الإجراءات القانونيّة ضدّه، حتى لو أدّت قوانين الحصانة إلى الإضرار بمكانة المحكمة العليا، بحسب "معاريف".
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أمريكا: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لن يضر بصفقة القرن
وكالة معا ـ 14/4/2019
صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اثناء مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN بأنه لا يرى بحديث نتنياهو الخاص بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، اي ضرر بخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بتسمية "صفقة القرن".

وردا على سؤال خلال المقابلة التلفزيونية، إن كان يعتقد ان "تعهد نتنياهو بضم الضفة الغربية" يمكن ان يلحق ضررا بالطرح الامريكي، رد بومبيو "لا اعتقد".

وأضاف بومبيو: "اعتقد ان الرؤية التي سنعرضها للحل تعتبر تغييرا كبيرا عن النموذج المتبع لغاية الآن. لقد كانت لدينا افكار عديدة طوال 40 عاما، لم تحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فكرتنا هي عرض رؤية تحوي افكارا جديدة، مختلفة، خاصة، تحاول اعادة تأطير واعادة تشكيل مشكلة كانت مستعصية"، مشيرا الى ان ادارة ترامب تريد "حياة أفضل" لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان نتنياهو  قد صرح بأنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي تدريجيا على جميع المستوطنات، وانه يأمل بان يتمكن القيام بذلك بموافقة الولايات المتحدة.

وتعهد نتنياهو بالإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وجعل الحكم الإسرائيلي على أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية رسميا، مؤكدا ان هذا لن ينطبق فقط على الكتل الاستيطانية الكبرى، بل على المستوطنات النائية كذلك.

وكشف نتنياهو انه ابلغ الرئيس الامريكي ترامب، بأنه لن يخلي "اي شخص" من اي مستوطنة، وسط تقارير تشير الى أن ترامب سوف يدعمه بخصوص مسألة السيادة على المستوطنات في حال رفض الفلسطينيين "صفقة القرن" المنتظرة.

ونادت عدة مجموعات يهودية امريكية، بمن فيها "الحركة الإصلاحية" و"الحركة المحافظة"، الرئيس ترامب الى ضبط نتنياهو. 

وقالت في بيان اصدرته الجمعة، ان خطة السيادة سوف "تؤدي الى تعميق النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسوف تقوض بشكل حاد، او حتى تلغي تماما، التنسيق الامني الناجح بين دولة اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسوف تعزز مبادرات مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تهدف الى عزل ونزع شرعية إسرائيل – BDS".
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إسرائيل تكشف عن معطيات إحصائية جديدة حول المستوطنات بالضفة

عربي 21 ـ 14/4/2019
قال نداف شرغاي، الكاتب الإسرائيلي في موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، إن "المستوطنات الإسرائيلية سوف تكون في قلب صفقة القرن التي سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا؛ لأن المناطق التي تقام عليها المستوطنات تصل 1.5% فقط من أراضي الضفة الغربية".

وأضاف في تقرير إحصائي ترجمته "عربي21" أن "المستوطنين يشكلون ما نسبته 15% من سكان الضفة الغربية، وهناك 77% منهم موجودون في تجمعات استيطانية. أما 23%، فمتواجدون في عمق المستوطنات بالضفة الغربية، ومعدل بناء الوحدات السكنية يصل 1800 وحدة في السنة".

وأشار إلى أنه "قبل توجه الإسرائيليين لصناديق الاقتراع، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه لن يتم إخلاء أي مستوطنة إسرائيلية أو أي مستوطن في الضفة الغربية، وبدأ الحديث عن بدء فرض السيادة الإسرائيلية التدريجية على التجمعات الاستيطانية القريبة من الخط الأخضر، أو المتواجدة في عمق الضفة الغربية".

وأوضح شرغاي، الخبير في شؤون الاستيطان، أنه "في القريب العاجل سيتم إعلان صفقة القرن، التي ستشمل مسألة المستوطنات من خلال عدة مسارات بينها: المستوطنات التي لن يتم إجلاؤها، وتلك التي سيتم إزالتها، والنوع الثالث الذي سيبقى في المناطق الفلسطينية". 

وقدم الكاتب أهم المعطيات الإحصائية الخاصة بالمستوطنات، التي ستأخذ حيزا من المفاوضات بين الجانبين، مشيرا إلى أن "لدينا اليوم 448,672 ألف مستوطن يهودي في المستوطنات المنتشرة في كافة مناطق الضفة الغربية، وليس هناك نسبة تقريبية لأعدادهم بالنسبة لباقي سكان الضفة الغربية، لأنه ليس هناك توافق فلسطيني إسرائيلي حول أعداد سكان الفلسطينيين في الضفة الغربية ذاتها".

وأوضح أنه "حسب معطيات الإدارة المدنية الإسرائيلية، فإن هناك 2.5-2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، لا يشملون سكان شرقي القدس، وفي حال كان هذا الرقم دقيقا، فإن نسبة المستوطنين تصل 15%، في حين أن نسبة المستوطنين 4% من سكان إسرائيل". 

وأضاف أن "المناطق التي تبنى عليها المستوطنات تصل 1.52% من مساحة الضفة الغربية، البالغة مساحتها 5722 كيلومترا مربعا. وحسب اتفاق أوسلو، فهي مقسمة لثلاثة مناطق: مناطق (أ) الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية مساحتها 982 كم2 بنسبة 17%".

وأضاف أن هناك "مناطق (ب) الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية مساحتها 1035 كم2 بنسبة 18%، ومناطق (ج) الخاضعة لإسرائيل مدنيا وأمنيا ومساحتها 3539 كم2 بنسبة 62%، وهناك 3% مناطق محفوظة، مع أن المستوطنات اليوم منتشرة في مناطق (ج) فقط".

وأشار إلى أن "المناطق المقامة عليها مستوطنات تصل مساحتها 87 ألف دونم، بنسبة 1.52% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية، لكن هناك مناطق خاضعة لنفوذها تصل 537 ألف دونم، بمساحة 9.4% من الضفة الغربية". 

وأوضح أن "المعدل السنوي للبناء الاستيطاني يصل 1800 وحدة استيطانية يتم بناؤها في العام الواحد. وفي السنوات العشر الأخيرة من ولايات نتنياهو بين عامي 2009-2018، شهدت المستوطنات بناء 18.324 وحدة استيطانية، بمعدل 1832 مشروع بناء سنويا". 

وقارن الكاتب "النشاط الاستيطاني لحكومة نتنياهو بعهود سابقيه كإيهود أولمرت، حيث بلغ البناء السنوي 1774 وحدة استيطانية بين 2006-2008، وفي سنوات أريئيل شارون الأربع بين 2002-2005 بلغ البناء السنوي 1905 وحدة استيطانية". 

وختم بالقول إنه "في سنوات إيهود باراك 2000-2001 بلغ البناء السنوي 3371 وحدة استيطانية، وفي ولاية نتنياهو الأولى 1997-1999 وصل البناء السنوي 3434 وحدة استيطانية. أما سنوات الذروة، فكانت في عهد حكومة إسحق شامير بين عامي 1991-1992 التي بلغت 7750 وحدة".
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الخارجية الإيرانية تعلق على انسحاب مصر من “الناتو” العربي
القدس العربي ـ 14/4/2019
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي  أن إيران ترحب بانسحاب مصر من الناتو العربي؛ وأعتبر قاسمي حسب وكالة “ارنا” بأن مصر تعد واحدة من الدول الهامة والقوية في العالم العربي والعالم الإسلامي ومن شأنها أن تلعب دورا هاما في إرساء السلام في غرب آسيا.

وجاء إعلان الخارجية الإيرانية تعليقا على أنباء تفيد بانسحاب مصر من الجهود الأمريكية لتشكيل “الناتو العربي”، على غرار حلف شمال الأطلسي، مع الحلفاء العرب الرئيسيين.

وقال المتحدث باسم الخارجیة  الإيراينة إن في ظروف كهذه، ستتبلور علاقات وفهم أفضل بین إیران ومصر وسائر دول المنطقة لمواجهة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار المستدیم وتعزیز التفاهم المتبادل والتعاون متعدد الأطراف”.

وأردف أن مصر يمكنها أن تؤدي دورا مهما في سیاق إیجاد التقارب والوحدة في العالم الإسلامي عبر تعزيز الرؤية الواقعية أكثر فأكثر وإدراك الظروف الحساسة الراهنة.

وكانت
وكانت أربعة مصادر مطلعة قالت إن مصر انسحبت من الجهود الأمريكية لتشكيل “الناتو العربي” على غرار حلف شمال الأطلسي مع الحلفاء العرب الرئيسيين فيما يمثل ضربة لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لاحتواء نفوذ إيران.

وذكر مصدر أن مصر أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح تشكيله، قبل اجتماع عقد يوم الأحد في الرياض.

وأضاف أن القاهرة لم ترسل وفدا إلى الاجتماع وهو الأحدث في إطار السعي لإعطاء دفعة للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لجمع الحلفاء العرب السنة في معاهدة أمنية وسياسية واقتصادية للتصدي لإيران الشيعية.
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المحافظون يحكمون قبضتهم في واشنطن: الترامبية تهمّش الإدارة

العربي الجديد ـ 14/4/2019
بعد ثلاثة أشهر على إخراج جيمس ماتيس من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بدأت الإدارة الأميركية تعكس أكثر من أي وقت مضى رئاسة دونالد ترامب. فالتعيينات والإجراءات الإدارية التي اتخذت منذ ذلك الوقت عكست تحوّل البيت الأبيض نحو موسم الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، كما مهّدت لصعود "الترامبية" المتحررة من كل قيود، وهي عبارة عن مزيج من الارتباك الاستراتيجي والمواجهة الدبلوماسية. إحكام المحافظين قبضتهم على إدارة ترامب تزامن مع تراجع نفوذ البنتاغون والتيار المعتدل داخل الإدارة في صناعة قرار السياسة الخارجية الأميركية.

الهالة التي أعطاها ترامب لماتيس في العام الأول من ولايته بدأت بالتلاشي تدريجياً، في ظلّ التباعد بين الرجلين حول لائحة طويلة من قضايا السياسة الخارجية. في العام الثاني، أزاح ترامب حلفاء ماتيس داخل الإدارة، لا سيما وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي. ومنذ مطلع العام الحالي، اكتمل المشهد مع تعيين مدير مكتب الإدارة والميزانية مايك مولفاني في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة، وباتريك شاناهان وزيراً للدفاع بالوكالة. الأول غير ملمّ بقضايا السياسة الخارجية والثاني لا يملك النفوذ الذي كان يتمتع به ماتيس.

هذه التعيينات الإدارية بعد خروج العسكر من إدارة ترامب، فتحت الطريق أمام وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وكبير المستشارين، صهر ترامب، جاريد كوشنر للاستفراد بصياغة السياسة الخارجية الأميركية من دون الضوابط التي كانت موجودة في العامين الأولين. وبرز ذلك بوضوح في قرار وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، على الرغم من هواجس البنتاغون المزمنة من مخاطر هذا الأمر على القوات الأميركية في العراق والمنطقة.

مع العلم أن التناغم الموجود بين المحافظين داخل إدارة ترامب يعود إلى تقاسم النفوذ الضمني في ظل استفراد كوشنر في ملف العلاقات مع إسرائيل والسعودية، وتركيز بولتون على التواصل مع روسيا وقيادة الجهود الأميركية ضد إيران وفنزويلا، أما بومبيو فيؤدي دور المبعوث الدبلوماسي الذي يروّج ويدافع عن سياسات البيت الأبيض بدل تمثيل صوت وزارة الخارجية في مجلس الأمن القومي كما فعل أسلافه. وبطبيعة الحال، هناك أيضاً الدور الفعّال لنائب الرئيس مايك بنس، الأقرب إلى أذن ترامب، والأكثر حرصاً على تنفيذ أجندة القاعدة الإنجيلية في البيت الأبيض.

وبرزت في الأسابيع الأخيرة مؤشرات واتجاهات تركت آثارها على السياسة الخارجية الأميركية، لا سيّما في الشرق الأوسط. وسترسم ملامح الفترة المتبقية من ولاية ترامب الأولى أولاً ميزانية الأمن القومي للسنة المالية 2020، التي أعلن عنها البيت الأبيض خلال الشهر الماضي، وتضمّنت تخصيص 750 مليار دولار للبنتاغون. وهي زيادة وصفها البيت الأبيض بأنها "غير مسبوقة" بزيادة 4.7 في المائة مقارنة مع ميزانية الـ 716 مليار التي أقرها الكونغرس لعام 2018. لكن فعلياً تُضخّم إدارة ترامب هذه الأرقام لإعطاء انطباع بأنها أكثر الإدارات سخاءً في صرفها على النفقات الدفاعية. مع العلم أن هذه الميزانية مشابهة لميزانيات السنوات السابقة، ولا تمثل تحولاً كبيراً في الاستراتيجية العسكرية الأميركية.

تضمّنت الميزانية المقترحة مبلغ 576 مليار دولار للبنتاغون و165 مليار دولار لـ"عمليات الطوارئ الخارجية"، التي تموّل العمليات العسكرية في العراق وسورية وأفغانستان، بالإضافة إلى 8.6 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، التي لن تقرّها الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب. بالتالي إذا ما تم اقتطاع المبلغ المخصص للجدار الحدودي واحتساب التضخم من عام 2019، فليس هناك زيادة في الميزانية الدفاعية، بل حتى يمكن الحديث عن انخفاض فعلي. الملفت في هذه الميزانية أنها ضاعفت المبلغ في حساب "عمليات الطوارئ الخارجية"، الذي لا يخضع لسقوف الإنفاق الإلزامي، في محاولة للهروب من هذا السقف للإنفاق الذي فرضه قانون مراقبة الميزانية لعام 2011.

ولا تتماشى مضاعفة حساب "عمليات الطوارئ الخارجية" مع قرارات إدارة ترامب بتقليص عدد القوات الأميركية في أفغانستان وسورية، في وقت يفترض فيه أن الحرب على تنظيم "داعش" شارفت على نهايتها. لكن حجم الإنفاق على هذا الحساب في السنتين الماليتين 2020-2021، يدلّ على أن إدارة ترامب تخطط لإبقاء قواتها في العراق وسورية خلال السنتين المقبلتين، في ظل استمرار محاولاتها لردع إيران عبر الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية. والأهم من ذلك، تعكس الميزانية قراراً ضمنياً بتأجيل تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية القومية التي أقرها ماتيس. ما يعني أن البيت الأبيض يصبّ تركيزه على مكافحة الإرهاب بدل نقل تركيزه وموارده بشكل كامل لردع تعاظم نفوذ منافسين تقليديين مثل الصين وروسيا، وهذا ما يزيد الغموض في مقاربة إدارة ترامب للسياسة الخارجية.

من جهة أخرى إن التراجع الآخر والمستمر طاول ميزانية وزارة الخارجية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغت 42.8 مليار دولار فقط، في تراجع بنسبة 23 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2019. على الرغم من أن بومبيو حاضر في التعبير عن كل قرارات إدارات ترامب، لكن تهميش وزارة الخارجية تحت قيادته لا يزال مستمراً. كما أن طاقم السفارة الأميركية في السعودية اشتكى للإعلام الأميركي، بأن كوشنر أبقاهم بعيداً عن كل الاجتماعات خلال زيارته إلى الرياض الشهر الماضي. سطوة بولتون على وزارة الخارجية كانت واضحة، حين أتى إلى مقر الوزارة للإعلان عن رفض وإلغاء تأشيرات دخول موظفي محكمة الجنايات الدولية، في خطوة متعارضة مع المبادئ التقليدية لوزارة الخارجية الأميركية. وقد نشر "مكتب محاسبة الحكومة" تقريراً الشهر الماضي، تحدث فيه عن "تدني معنويات" الدبلوماسيين الأميركيين نتيجة العدد الكبير من الشواغر. وهي مناصب يذهب حوالي 42 في المائة منها لممولين ساهموا في تبرعاتهم لحملة ترامب الرئاسية عام 2016.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفوضى داخل الإدارة لا تزال مستمرة، ما يقوّض قدرتها على اتخاذ قرارات جدية في السياسة الخارجية. بديل ماتيس المؤقت، الآتي من القطاع الخاص (شركة بوينغ) باتريك شاناهان، يطمح ليكون وزير دفاع دائم، على الرغم من اعتراضات الديمقراطيين المتزايدة عليه، لا سيما بعدما أعلن في 25 مارس/آذار الماضي عن تخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل حاجز حدودي مع المكسيك. شاناهان يحظى بثقة ترامب ودعم كل من بولتون وكوشنر، لامتلاكه "خصائص" لم يكن ماتيس يملكها، وهي "الولاء والامتثال".

في هذا الإطار، كشف موقع "فورين بوليسي" نقلاً عن مصادر داخل الإدارة، أنه "في أحد اجتماعاته الأخيرة مع قيادات البنتاغون، بحسب التقارير الأميركية، ركز شاناهان على ردع الصين وتفادى الحديث عن روسيا، في تماهٍ مع مواقف ترامب". وفي حال تثبيت شاناهان، سيتمكن البيت الأبيض من ملء كل شواغر البنتاغون عبره وبالتالي امتلاك مفاتيح القرار في وزارة الدفاع. وظهر مؤشر أولي على هذا الأمر، عبر تعيين شاناهان مراقب الحسابات في الوزارة ديفيد نوركيست نائباً له، ما يعني أن أول رجل وثاني رجل في هيكلية البنتاغون، يملكان خبرات في الإدارة المالية، لا في قضايا الأمن القومي.

أبعد من البنتاغون والخارجية، هناك دور بارز للمجتمع المخابراتي، لا سيما مديرة وكالة المخابرات المركزية (سي أي إيه) جينا هاسبل، ومدير المخابرات القومية دان كوتس. وسبق لترامب أن وقّع الشهر الماضي قراراً تنفيذياً، ألغى فيه مفاعيل قرار سلفه باراك أوباما، بالطلب من وكالة المخابرات إصدار تقرير سنوي عن الضربات الجوية التي تشنّها في مناطق النزاع مثل اليمن وليبيا وباكستان. وهي تقارير تشمل عدد الضحايا بين المسلحين والمدنيين جراء هذه الضربات، وهي أرقام أقل من العدد التقديري للمنظمات غير الحكومية التي تراقب هذه الضربات. ويأتي هذا القرار في ظل تقارير إعلامية أميركية، تتحدث عن توسع دور الـ"سي أي إيه" في نيجيريا والصومال وغيرها من الدول. ما يعني أن ترامب يشجع الوكالة على العودة إلى "العمل السري" في أنشطتها الجوية، وأن الوكالة عادت بشكل رسمي إلى تشغيل الطائرات من دون طيار، بعدما كان أوباما سحب منها هذا الامتياز، لتركّز بدلاً من ذلك على جمع المعلومات المخابراتية.

جينا هاسبل، الآتية من صفوف الوكالة، حافظت على تباينها مع سياسات إدارة ترامب، غير أنها في الفترة الأخيرة ابتعدت كلياً عن الأضواء. وهناك شعور داخل الوكالة، بتفادي المواجهة مع ترامب، أو تسريب معلومات ضده حتى مرور ولايته الرئاسية على خير، وذلك خشية من تداعيات محتملة قد تشمل تعيين شخص آخر موال له مكان هاسبل، واتخاذ قرارات تؤدي إلى تعقيد قدرة الوكالة على القيام بعملها.

من جهته، يعيش دان كوتس المعضلة نفسها. فقد سبق أن تحدى ترامب علناً أكثر من مرة، لا سيما في ندوة علنية في شهر يوليو/تموز الماضي، حين سخر من دعوة الرئيس لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن. بنس أدى دوراً رئيسياً في الوساطة بين الرجلين، ليبقى كوتس في منصبه في المدى المنظور. عليه، إن تردد المجتمع المخابراتي في إعطاء مشورة تتعارض مع مواقف ترامب لا تساعد على صياغة سياسة أميركية أكثر عقلانية.

نجاح المحافظين في إحكام القبضة على مفاصل القرار في إدارة ترامب مقابل تراجع نفوذ التيار المعتدل، ينعكس مواقف أميركية متشددة في فنزويلا وإيران، لكن ترامب يضع فيتو على توجهات الصقور في مناطق النزاع مثل سورية وأفغانستان. هذا التناقض ينعكس في استراتيجية أميركية غير متماسكة في النظرة إلى العالم. والقرارات الأخيرة لترامب، مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، تعكس هذه التلقائية في السياسة الخارجية الأميركية وغياب النقاشات الجدية داخل الإدارة منذ رحيل ماتيس. فتقاطع المصالح بين أطراف التيار المحافظ داخل الإدارة، يربط بين أجندة القاعدة الإنجيلية والانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي ظل غياب الموانع البيروقراطية التي أوقفت التهور في سياسة ترامب الخارجية خلال العامين الأخيرين، من المتوقع أن يبقى عام 2019 عاماً مضطرباً للسياسة الخارجية الأميركية، في وقف يستعد فيه الأميركيون لانطلاق الحملات الرئاسية ومسار الاختيار بين إبقاء ترامب في الحكم أو البحث عن بديل عنه.
مشروع وطني فلسطيني جديد أو نكبة جديدة

سمير الزبن ـ العربي الجديد ـ 14/4/2019
التناقض الكبير الذي عاشته وتعيشه التجربة الفلسطينية المعاصرة هو التناقض بين الأساس المكون للصراع الذي أسفر عن عملية الاقتلاع والطرد الجماعي للفلسطينيين من وطنهم، ومنعهم من العودة إلى منازلهم، وبناء إسرائيل على أنقاض وطنهم، وبين محاولة بناء الحل بين الطرفين (إسرائيل والفلسطينيين) على عوارض الصراع، أي على معطيات احتلال عام 1967 ونتائجه، وليس على مكونه الأساسي. بمعنى آخر، إذا كانت نتيجة الصراع في 1948 هي الأساس المكون للصراع، فلا يمكن حله على أساس نتائج حرب 1967 وحدها. 

لا يفسر هذا التناقض أزمة عدم الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية فحسب، بل ويفسر المأزق الفلسطيني التاريخي الذي دخلته التجربة الفلسطينية مع دخولها المفاوضات السياسية مع إسرائيل على أساس نتائج حرب عام 1967. كما يمكن القول إنّ الوطنية الفلسطينية الحديثة وُلدت ردّا على محاولة الإلغاء التي تعرّض لها الفلسطينيون بعد 1948، وبالتالي، أصبحت النكبة جزءاً مكوّناً من الهوية الوطنية الفلسطينية التي ساهم الشتات الفلسطيني في بنائها، على الرغم من امتداد هذا الشتات مكاناً وزماناً، وهو ما شكّل خصوصية هذه الهوية، وتكوينها المركب، بوصفها رداً على حالة الشتات والاقتلاع. وبحكم افتقاد الفلسطينيين وطنهم، تطابق الوطن مع منظمة التحرير بوصفها الوطن المعنوي لهم، فتشكيلها يعود تاريخياً إلى ما قبل حرب 1967، حتى لو كانت سيطرة الفصائل المسلحة عليها بعد هذا التاريخ، لكن أغلبية هذه التكوينات كانت موجودة قبل تلك الحرب، وكانت تسعى إلى الرد على النكبة التي ألغت الوطن الفلسطيني.

إذا كان الفلسطينيون قد وجدوا في منظمة التحرير وطنهم المؤقت البديل، وإذا لم تكن للمنظمة جغرافيا سياسية لتبني عليها كيانها، فإنها كانت وجوداً سياسياً للفلسطينيين، أي وجودا على الخريطة السياسية، على الرغم من عدم امتلاك جغرافيا على أرض الوطن المحتل. بذلك، امتلك الفلسطينيون مشروعهم الوطني الذي سعوا ويسعون إلى تحويله إلى واقع جغرافي لاستعادة حقوقهم الوطنية. شكّل هذا المشروع الوطني القاسم المشترك (اللاصق الوطني) بين التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، خصوصا أن جزءاً من هذا الشتات استمر في العيش على ما تبقى من الأرض الفلسطينية التي بقيت في أيدي العرب، قصدت المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة (ظاهرة غريبة، لاجئون في وطنهم!).

بدل أن تعمل النكبة على دفع اللاجئين الفلسطينيين إلى الدخول في مجتمعاتٍ أخرى تحجب هزيمتهم، أدمجوا هزيمتهم، وحوّلوها إلى واحدٍ من مكونات هويتهم التي استعادوا من خلالها، بعد عقدين من الهزيمة، وجودهم السياسي (منظمة التحرير) الذي يطالب بحقوقهم المشروعة في وطنهم. ولم يكن الحفاظ على الهوية وحده الفاعل الأساسي في تكوين ما يمكن تسميتها "الوطنية الفلسطينية الحديثة"، فقد كانت إقامة دولة إسرائيل على أنقاض الوطن الفلسطيني عاملاً رئيسياً في تكوين هذه الوطنية، وكان وجود العدو مجسّداً في دولةٍ عدوانيةٍ، وفّرت حالة إجماع عند الفلسطينيين على معاداة هذا "الكيان" الذي اغتصب أرضهم وحقوقهم، وإدماجه في إيجاد نوع من الوحدة الفلسطينية. ولكن الحفاظ على الهوية وتوحيد إسرائيل، المقامة حديثاً لمشاعر الفلسطينيين، لم تجعل الوضع طبيعياً، فقد كانت التجربة الفلسطينية تُخاض في شروط خاصة واستثنائية. وعلى الرغم من القدرة الفلسطينية على إعادة إنتاج الذات الوطنية، فإن التجربة الفلسطينية لم تنج من التشوهات التي أصابت التكوين الفلسطيني، بحكم هذه الظروف التي عاشها باعتبارها تجربة مترامية في الجغرافيا، مرحلة كفاح عسيرة سنوات طويلة من خارج الوطن. وما تم إنجازه في أصعب الظروف الفلسطينية تهدّد، مع دخول التجربة الفلسطينية مرحلة التفاوض مع إسرائيل، ففي الشروط التي وضعت لهذه المفاوضات، تم استبعاد الأساس المكون للقضية الفلسطينية، اللاجئين بوصفهم التجسيد الحي للنكبة المستمرة، فشروط الحل، بوصفه يقوم على أساس معالجة احتلال عام 1967، أخرجت عملياً الأساس المكوّن للقضية من دائرة البحث، ووضعها قضية مؤجلة إلى مفاوضات الوضع النهائي التي لم تأتِ. أحبط هذا الوضع اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، والذين اعتبروا أنهم باتوا فعلياً خارج المفاوضات، وأن قيادة منظمة التحرير (وطنهم المعنوي) قد غدرت بهم، وتخلت عنهم. 

بدخول المفاوضات، بالشروط السياسية التي فرضت على المنظمة، لم يتم التلاعب بقضية اللاجئين فحسب، بل أدخلت هذه المفاوضات المشروع الوطني والهوية الفلسطينيين في حالةٍ من التفكك أيضاً، استمر في إيجاد حالة من التردّي الفلسطيني، وصولاً إلى الانقسام والاقتتال الدموي الذي وضع جزءاً من الوطن الفلسطيني في مواجهة الجزء الآخر، الضفة الغربية في مواجهة قطاع غزة، وما تزال هذه المواجهة مستمرة، بعد أكثر من عقد على انفجار الصراع الفلسطيني الداخلي. 

تقول معطيات الوضع الفلسطيني إننا اليوم أمام نكبة ثانية. وهذه المرة ليس بفعل عدو استيطاني اقتلاعي كالمرة الأولى، هذه المرة بأيدٍ فلسطينية، فمفاعيل التدمير الداخلي تفوق حتى تأثيرات الأعداء. وإذا كانت النكبة الأولى قد استطاعت ابتلاع الأرض الفلسطينية، وتأسيس دولة إسرائيل، إلا أنها لم تستطع أن تبدد الشعب الفلسطيني في عملية الاقتلاع التي خضع لها. وإذا كان من الصحيح أنها استطاعت طرد الشعب، فإنها لم تستطع إخفاءه عن الخريطة السياسية. ليس المشروع الوطني عرضةً للتبديد اليوم على يد القيادات الفلسطينية فحسب، بل والهوية الوطنية أيضاً، فالقيادة تعتبر أنها غير معنية بالمخيمات الفلسطينية في الخارج، وبالتالي غير معنية بالفلسطينيين هناك. في الوقت الذي تم فعلياً تحطيم التجمعات والمخيمات في خارج فلسطين على مدى الثلاثة عقود الماضية، واليوم مأساة فلسطينيي سورية هي استمرار لمآسي الفلسطينيين التي شاهدناها في لبنان والعراق والكويت.

لا يمكن مواجهة الواقع الفلسطيني المرّ، ولا يمكن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستطالته الاستيطانية، سوى بامتلاك مشروع وطني تحريري ديمقراطي جامع، ينتمي إلى الحرية والعدالة. ولا يمكن النجاح في مواجهة إسرائيل، وبناء مستقبل فلسطيني من دون امتلاك مشروع وطني يرسم معالم المستقبل الفلسطيني (لاصق وطني)، وحتى المستقبل الإسرائيلي، فقد بات إنقاذ إسرائيل من عنصريتها مهمة فلسطينية. ولكن هذه المهمة لا يمكن القيام بها في ظل الواقع السياسي الفلسطيني القائم، والذي لا يملك أي إجاباتٍ على أبسط القضايا. وبالتأكيد لا يملك أي مشروع وطني تجاه المستقبل، كل ما يقوم به هو سياسات تكيف مع واقع الحال المزري، وهو أسوأ سياسية فلسطينية يمكن اعتمادها. لذلك، مؤكّدٌ أن المؤسسات والقوى القائمة غير قادرة على القيام بالمهمة، وباتت تلعب دوراً سلبياً في الواقع الفلسطيني، حيث بات التحرّر والتخلص منهما مهمة وطنية ملحّة لإنقاذ المشروع الوطني، قبل أن يتحطم الوضع الفلسطيني نهائياً.
ثملامح من "صفقة القرن"..!
علاء الدين أبو زينة ـ الغد الأردنية ـ 14/4/2019
في 9 نيسان (أبريل)، نشر دانيال بايبس، الأكاديمي الأميركي المعروف بنقده للإسلام ودفاعه المتحمس عن الكيان الصهيوني مقالاً في صحيفة واشنطن تايمز، والذي سرد فيه ملامح من صفقة القرن. وقال أن ثمة سيلاً من التسريبات التي تنطوي على ما يكفي من التساوق الداخلي، بحيث يوفر مجموعها، مدعوماً بالمحادثات مع مسؤولي الإدارة، خطوطاً عريضة يمكن تصديقها لمحتويات الصفقة. ويرى أن الخطة تضم الكثير من العناصر التي تفضل الفلسطينيين –ولو أنه يقول إن الرئيس الفلسطيني رفض خطة القرن على الفور عندما التقى بترامب في أيار (مايو) 2017. وكانت ملامح صفقة القرن كما ذكرها بايبس كما يلي:

• تتكون فلسطين من كامل المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية وأجزاء من المنطقة (ج)؛ وفي المجموع، سوف تشكل (فلسطين) 90 % من الضفة الغربية.

• سوف تكون العاصمة داخل - أو بالقرب من - حدود القدس البلدية الموسعة؛ ربما في منطقة تمتد من شعفاط إلى العيسوية، وأبو ديس وجبل المكبر.

• تشرف هيئة دولية على إدارة مشتركة من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتي تحكم الحوض المقدس في القدس (بما في ذلك المدينة القديمة)؛ وتسيطر هيئة مشتركة من الأردن والسلطة الفلسطينية على المقدسات الإسلامية في القدس.

• تعطي مصر والأردن ولبنان قدراً أكبر من الحقوق لسكانها الفلسطينيين.

• يتم نقل السكان اليهود المقيمين في البلدات الصغيرة من الضفة الغربية.

• يصل ممر بري بين الضفة الغربية وغزة.

• تنضم غزة إلى فلسطين عندما تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة عليها.

• تقوم واشنطن بتنظيم حزمة مساعدات ضخمة للسلطة الفلسطينية (ربما 40 مليار دولار؛ أو حوالي 25.000 دولار عن كل فلسطيني في الضفة الغربية).

• يتمتع الفلسطينيون بوصول مؤقت إلى بعض الموانئ والمطارات الإسرائيلية المختارة، إلى أن تموِّل الصناديق الأجنبية منشآت حصرية للسلطة الفلسطينية.

وحسب بايبس، سوف يُطلب من الفلسطينيين القبول بعدة محددات:

• استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على حدود فلسطين ومجالها الجوي والبحري، ووادي الأردن.

• اعتراف رسمي من الحكومة الأميركية بالبلدات اليهودية الكبيرة التي تصل مساحتها إلى نحو 10 % من مساحة الضفة الغربية، (وربما قيام إسرائيل بضمها).

• التخلي عن حق العودة للفلسطينيين الذين يعيشون خارج إسرائيل في مقابل تعويضات.

ويرى بايبس أن هذه الخطوط، إذا كانت صحيحة، تثير ثلاثة مخاوف رئيسية:

أولاً، الفوائد التي تعود على إسرائيل وهمية، لأن معاهدات السلام السابقة التي أبرمتها مع دول عربية لم تؤد إلى علاقات تجارية أو دبلوماسية ودية أو زيادة في التواصل الإنساني. وبدلاً من ذلك، كثفت المشاعر المعادية للصهيونية بين المصريين والأردنيين. كما تكرر النمط نفسه من العداء المتصاعد أيضاً في أعقاب اتفاقيات دبلوماسية عربية أخرى مع إسرائيل – لبنان في 1983، ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1993. وبذلك، حسب قوله، لن يضيف اعتراف دول عربية أخرى بـإسرائيل شيئاً. ويرى بايبس أن إنهاء المطالبة الفلسطينية بحق العودة هو فائدة وهمية أخرى لإسرائيل. ويذكِّر بما وصفه بأنه عدم التغيير الذي طرأ على ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية لإسقاط الدعوة إلى تدمير إسرائيل، والذي كان استباقاً للعروض المسرحية الجوفاء التالية.

ثانياً، حسب بايبس: على الرغم من أن الفلسطينيين سيحصلون على فوائد حقيقية لا يمكن نقضها (المال، والأرض، والشرعية)، فإنهم سيواصلون بالتأكيد نمطهم القديم الذي بعمر قرن من رفض إسرائيل من خلال حملات نزع الشرعية والعنف، كما كان الحال منذ الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأول في العام 1993. ويقول إن إثراء ومكافأة الفلسطينيين لن تجعلهم مسالمين وإنما أكثر ميلاً للقضاء على الدولة اليهودية.

ثالثاً، في حال اشتكت إسرئيل لترامب من حملات نزع الشرعية والعنف، يرجح أنه سيرد بضيق: الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لم يعد الآن على الطاولة وعليهم المضي قدماً. وإذا استمرت الشكاوى، فإن غضبه المتوقع لن يلحق الضرر بإسرائيل فحسب، وإنما أيضاً بالحملة المناهضة لطهران وبالجهود المناهضة للإسلاميين بشكل عام.

في النهاية، يتوقع بايبس فشل الخطة التام، مثل مبادرات كلينتون وجورج دبليو بوش وأوباما، لأنها تطلب القليل من العرب والكثير من الإسرائيليين.

في الحقيقة، من المتوقع حتمية فشل الصفقة ،وإنما بسبب العكس بالضبط: إنها تطلب القليل جداً من الكيان والكثير جداً جداً من العرب والفلسطينيين.
أسرى الحرية.. معركة فاصلة

علي جرادات ـ الخليج ـ 14/4/2019
الهجمة التي يتعرض لها أسرى حرية فلسطين في سجون الاحتلال «الإسرائيلي»، لا تستهدف أسرى هذا السجن أو ذاك، ولا أسرى هذا الفصيل أو ذاك، ولا تتعلق بسحب أو تقليص هذا الإنجاز الاعتقالي أو ذاك، ولا هي، (الهجمة)، ناجمة عن احتكاك طارئ أو عابر بين الأسرى و«إدارة مصلحة السجون العامة»، الذراع التنفيذية لحكومة الاحتلال، بل هي هجمة سياسية عنصرية فاشية مبيتة شاملة اتضحت ملامحها وأهدافها في التوصيات التي قدمتها لحكومة الاحتلال اللجنة التي شكلها وقادها وزير الأمن الداخلي، العنصري حدَّ الفاشية جلعاد أردان، وتم الإعلان عنها وإقرارها، (التوصيات)، في سبتمبر/أيلول الماضي، وطالت جميع جوانب حياة هؤلاء الأسرى: الإدارية والأمنية والمعيشية والمالية والثقافية والتنظيمية، (بالمعنييْن الحزبي والوطني الاعتقالي).

إنها هجمة تعكس غطرسة حكومة الاحتلال التي تستغل انعكاس انقسام الحركة الوطنية على الأسرى، لإعادة الأخيرين لمعادلة القتال الصفري من خلال سحْبِ أو تقليص ما انتزعوه، بالدم والجوع، من إنجازات ومكتسبات على مدار عقود، وإعادة التعامل معهم إلى ما كان عليه الحال في نهاية ستينات وبداية سبعينات القرن الماضي. وكان لافتاً تزامن هذه الهجمة مع قرار حكومة الاحتلال اقتطاع المبلغ المخصص لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى من أموال «المقاصة» التي تحولها ل«السلطة الفلسطينية» للضغط عليها وابتزازها وإجبارها على التخلي عن واجبها الوطني تجاه قطاع أساسي في النضال الوطني، وذلك في إطار محاولة فاشلة لتعميم وتكريس اتهامات الاحتلال لهؤلاء الأسرى ب«المخربين» و«الإرهابيين»، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يقبله حرٌّ من أحرار العرب والعالم، فما بالك أن يقبل به الفلسطينيون أنفسهم؟ 

وأكثر، إنها هجمة مسعورة غير مفصولة عن خطة الاستسلام التصفوية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، قضية وحقوقاً ونضالات ورواية وطنية، ذلك بحسبان أن هؤلاء الأسرى يمثلون ذاكرة اشتباك مديد شامل مفتوح بين مدججين يملكون كل عوامل القوة الفيزيائية، وعزَّل لا يملكون سوى إرادتهم، ورسوخ انتمائهم لشعبهم، وثبات قناعتهم بعدالة قضيتهم، ويقين ثقتهم بحتمية الانتصار، مهما طال الانتظار، عزَّل لم يستسلموا لاختلال ميزان القوى، بل واجهوا، وما زالوا يواجهون باستنفار عوامل قوتهم المعنوية والأخلاقية، وتأجيج الكامن، وتنظيم جهودهم في قوة جماعية كفاحية منظمة، هي ما بات يُعرف ب«الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة» التي تشكلت، وفرضت قانونها الممهور بالدم والجوع، بتدرج وتراكم، في معمعان ما لا يُعد، ولا يُحصى من معارك قاسية مريرة، حتى بات فرسانها، بعد الشهداء، أكثر عناوين النضال الوطني الدفاعي التحرري شعبية، وفعالية، وحضوراً، وتأثيراً، ودوراً، ومكانة، وإلهاماً.

هذا يعني أننا إزاء معركة فاصلة قاسية ومريرة يتكالب فيها شذاذ الآفاق من الوزير إلى الجنرال إلى الضابط إلى الشرطي إلى الطبيب والممرض، لكن هؤلاء الأسرى العُزَّل المُكبَّلين هناك، في زنازين ضيقة، وخيام مهترئة، لا يُسلِّمون ولا يستسلمون، بل يتصدون بصدورهم العارية، إنما العامرة بالإرادة، كأن كل واحد منهم جيش في رجل، فجبلة بطولتهم ومعاناتهم، أصبحت مركباً عنيداً على التحلل، تتماهى مع لحمهم الحي ودمهم، ولا تنفصل عنهما. هنا يتجلى مكمن عبقرية المقاومة أن تعض على الألم، لتنتصر في النهاية.

ويعني، أيضاً، (وهنا الأهم)، أن على الحركة الوطنية، فصائل ومؤسسات وطنية عامة، في السياسة والميدان، أن تضع خلافاتها وانقساماتها وتجاذباتها جانباً، وأن تصطف، ومعها عموم الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وأحرار العرب والعالم، خلف هؤلاء الأسرى، الذين يخوضون هذه المعركة الفاصلة، (معركة الكرامة)، ويديرونها، عبر قيادة موحَّدة تضم ممثلين عن جميع الفصائل، بعنفوان وحكمة ومسؤولية، سواء لناحية عدم مباشرة المعركة إلا بعد استنفاد سبل الحوار لتحقيق المطالب الأساسية، أو لناحية التدرج في زج الطاقات في المعركة، بما يطيل أمدها، اتصالاً بطبيعتها كمعركة سياسية تحتاج إلى طول نفس، أو لناحية اختيار التوقيت المناسب، حيث ستبلغ المعركة ذروتها في يوم الأسير الفلسطيني، 17 نيسان (إبريل)، أو لناحية الاتفاق الوطني على المطالب الأساسية لهذه المعركة الجديدة من معارك الحرب المفتوحة بين مدججين يتمنطقون هراوة وبندقية، وعزَّل يمتشقون إرادة وأمعاء خاوية، معارك «نعم لآلام للجوع.. لا لآلام الركوع».

هواجس إسرائيل الأمنية.. قراءة في خطاب الحملة الانتخابية

نبيل السهلي ـ عربي 21 ـ 13/4/2019
بعيدا عن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الحادي والعشرين التي فاز بها اليمين الإسرائيلي، وفي قراءة متأنية لحملة تلك الانتخابات التي جرت في التاسع من شهر نيسان (أبريل) الجاري، يمكن تلمس حساسية الأمن بالنسبة للمجتمع "الإسرائيلي"، فحزب الليكود الذي يتزعم اليمين الإسرائيلي أكد منذ بداية الحملة الانتخابية على الهواجس الأمنية التي تواجه "إسرائيل"، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات عملية التصويت في الانتخابات. وثمة تصريحات من قبل نتنياهو إبان الحملة الانتخابية تشي بضرورة الإبقاء على الجهوزية العسكرية "الإسرائيلية" الكاملة لشن حرب محتملة على قطاع غزة.

ويلحظ المتابع أيضا تركيز كافة الأحزاب، بما فيها حزب "أزرق أبيض" اليميني المستحدث من قبل جنرالات إسرائيليين، على شعارات انتخابية تمحورت بشكل رئيسي على ضرورة تحقيق الأمن الدائم لجميع مواطني "إسرائيل".

وأكدت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" بأن الحملة الانتخابية تضمنت نداءات  من قبل كافة الأطياف السياسية الإسرائيلية بضرورة الرد بحرب "إسرائيلية" ضروس على أي تهديد فلسطيني، في وقت شددت الخطابات على أهمية العمل من أجل نقل السيادة المطلقة الإسرائيلية على المستوطنات في عمق الضفة الغربية والقدس، وذهب نتنياهو إلى أبعد من ذلك حين أكد خلال الحملة الانتخابية بأنه سيسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بدعم من إدارة ترامب .

تفاقم العنصرية 

أما حزب البيت اليهودي، فقد ذهب في حملاته إلى أبعد من ذلك، حيث أكد بعض رموزه إلى حاجة إسرائيل لوجود عسكري دائم وكثيف في الضفة الغربية، وذهب البعض إلى رفع شعارات تدعو إلى طرد الأقلية العربية من أرضها، وفي المقدمة منهم الإرهابي أفيغدور ليبرمان.

وعلى الرغم من الحديث المتكرر خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في خطابات كل من أحزاب العمل، وميرتس، حول ضرورة عودة المفاوضات مع الطرف الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية وفق حدود وتوصيفات محددة من قبل الأحزاب المشار إليها، لكن اللافت التوافق الكبير على أهمية تحقيق الأمن والحفاظ على القبضة الفولاذية العسكرية لإسرائيل. 

ويمكن الجزم بأن قضية الأمن "الإسرائيلي" تعتبر في سلم أولويات الاستراتيجية "الإسرائيلية"، وكذلك بارومتر المجتمع "الإسرائيلي"، الذي يعتمد إلى حد كبير على الهجرة اليهودية من دول العالم، بغية فرض التوازن ثم التفوق الديموغرافي الكمي بشكل مطلق على العرب في داخل حدود فلسطين التاريخية. وفي هذا السياق تعتبر الاقتطاعات للأمن من الموازنة الإسرائيلية السنوية العامة مؤشراً له دلالته .

ويرى متابعون للشأن "الإسرائيلي" بأن الهواجس الأمنية الأساسية لـ "إسرائيل" تتثمل أضلاعه، بالتخوف من استئثار إيران خيارا نوويا، فضلا عن قناعة إسرائيل امتلاك حركة "حماس" لقدرات عسكرية كبيرة في قطاع غزة رغم الحرب الإسرائيلية الشرسة والحصار المديد على قطاع غزة، ناهيك عن خطر المقاطعة الشعبية والرسمية العالمية المتنامية لإسرائيل، خلال السنوات الأخيرة بعد انكشاف صورة إسرائيل العنصرية .

الأسرى الفلسطينيون وتحشيد الكراهية 

كشفت الهجمة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية بأنها استخدام خبيث وممنهج من قبل نتنياهو لقضية الأسرى في الدعاية الانتخابية عبر الإمعان بالتصعيد ضدهم. 

وفي هذا السياق أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت نحو 800 فلسطيني خلال فترة الحملة الانتخابية الإسرائيلية لعام 2019 التي امتدت من 22 شباط  (فبراير) حتى 9 نيسان (أبريل) الجاري. 

وأضافت الهيئة: "إن اعتقال هذا العدد من المواطنين الفلسطينيين يعد تصعيدا إسرائيليا خطيرا آخر في سياق حملات الأحزاب الإسرائيلية وزعمائها المتطرفين في تحشيد الكراهية والانتقام من الفلسطينيين واعتقالهم وتضييق الخناق عليهم بشكل يومي، حيث احتل ملف الأسرى الفلسطينيين حيزاً واسعاً في دعايتهم العنصرية واستخدام آلام المعتقلين كورقة انتخابية". 

وتابعت الهيئة: "إن الهجمة الإسرائيلية بحق الأسرى في المعتقلات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية تكشف استخدام الأسرى في الدعاية الانتخابية عبر الإمعان بالتصعيد ضدهم".

الثابت أن التنافس بين الأحزاب "الإسرائيلية" المختلفة قد تركز خلال حملة انتخابات الكنيست 21، على رفع شعارات تحقيق مزيد من الأمن للإسرائيلين، والعمل على ترسيخ فكرة يهودية الدولة، حيث تعتبر تلك القضايا حاسمة وجوهرية بالنسبة للناخب الإسرائيلي وبالتالي صوته في الانتخابات، وكذلك لصيرورة إسرائيل كدولة أقيمت على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه قبل اثنين وسبعين عاما (1948 ـ 2019) .
الثابت والمتغير في التحدي الإسرائيلي وأسئلة تبحث عن إجابات

مصطفى البرغوثي ـ القدس ـ 14/4/2019
يجب أن لا تمر نتائج الإنتخابات الإسرائيلية مرور الكرام، أو أن يجري التعامل معها كأمرعادي مكرر.

هذه الإنتخابات كشفت بجلاء لم يعد يحتمل المرواغة، أو الضبابية، حقيقة وجوهر السياسات الصهيونية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

الثابت في هذه السياسات هو أن الحركة الصهيونية، وهي مجسدة اليوم في مؤسسات الدولة الإسرائيلية، تواصل نفس الإستراتيجية التي بدأتها مع بداية القرن العشرين.

الإستيلاء على الأرض الفلسطينية بالسلب، والتزوير، والإغراءات، والقوة العسكرية، والقوانين الجائرة، ثم نشر المستعمرات الصهيونية وتوسيعها تدريجيا، ثم فرض السيادة الإسرائيلية عليها .

بإختصار، إنها إستراتيجية الضم، والتهويد، والقضم التدريجي، وترحيل أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين .

وإذا كانت الحركة الصهيونية تتعمد في السابق إخفاء مقاصدها وتناور، فإنها تشعر اليوم أنها في أقوى حالاتها محليا، وإقليميا، ودوليا، ولا تحتاج لتمويه أهدافها.

وهذا هو مغزى الإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة عندما صوت الجمهور الإسرائيلي بغالبيته الساحقة لسياسة الضم، والتهويد، والعنصرية والأبرتهايد، ولا فرق هنا بين معسكري نتنياهو وغانتس .

أحد المؤشرات المهمة أن من يؤيدوا ما يسمى " بحل الدولتين" فازوا بأربعة عشر مقعدا فقط من أصل مائة وعشرين مقعدا، أحد عشر منها للفلسطينيين العرب، أي أن نسبة اليهود الإسرائيليين الذين يؤيدون حل الدولتين (منقوصا) هو أقل من اثنين بالمئة.

هذه الإنتخابات كانت إعلاناً إسرائيلياً صافيا بموت " حل الدولتين"، وموت " اتفاق أوسلو"، وموت كل فكرة الحل الوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأكثر من ذلك، فإن هذه الإنتخابات كرست نظام الأبارتهايد العنصري بكل مكوناته، وفي مقدمتها قانون القومية.

وعندما فاز معسكر نتنياهو بأغلبية غير مسبوقة، فإنه فاز على قاعدة إعلان نيته ضم كل المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية ، أي ضم كل الضفة الغربية.

ويجب أن لا يصغي أحد بعد اليوم لمساخر بعض المهزومين، الذين سيعودون لترديد أن تصريحات نتنياهو كانت مجرد دعاية انتخابية، فجرافات نتنياهو، وقوانينه العنصرية سبقت تصريحاته.

الثابت في التحدي الإسرائيلي هو أن المنظومة الصهيونية الإسرائيلية تريد كل فلسطين ولليهود فقط، ومن ما زال متشككا في ذلك عليه أن يقرأ قانون القومية مرة أخرى.

لكن هذا الثابت، خلق تحديات و أسئلة متغيرة وجديدة أمام الجانب الفلسطيني، وخاصة أمام المؤسسة الرسمية.

التحدي الأول: ما هو الهدف الاستراتيجي للشعب الفلسطيني بعد ان دفنت إسرائيل خيار المفاوضات و "حل الدولتين"؟

وكيف يمكن التوافق على هذا الهدف الاستراتيجي بين كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل، والأراضي المحتلة، والخارج؟

التحدي الثاني: كيف ستتعامل السلطة مع محاولة تحويلها بعد ضم المستعمرات الاستيطانية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، ألى مجرد إدارة ذاتية هزيلة لباتنوستانات وجيتوات صغيرة ، تستعمل كغطاء أمام المجتمع الدولي لتكريس نظام الأبرتهايد رسميا في الضفة الغربية، وتستعمل كواق للاحتلال من مسؤوليات الدولة المحتلة؟

التحدي الثالث: كيف يمكن خلق جبهة فلسطينية موحدة في وجه " صفقة القرن" القادمة، والتي لن تكون سوى تغليف خبيث لخطة نتنياهو ومنظومة الأبرتهايد ؟

التحدي الرابع: ما هي الاستراتيجية النضالية الفلسطينية لمواجهة ما أصبح حقيقة واقعة وهو نظام الأبرتهايد والتمييز العنصري؟

التحدي الخامس: ما هو الموقف الفلسطيني الرسمي، بعد كل ما جرى، من الاتفاقات التي خرقتها إسرائيل ومزقتها، بدءا من اتفاق أوسلو، ومرورا باتفاق باريس، إلى آخر الإتفاقات والترتيبات الأمنية ؟ وما هي الآلية لتحويل الشعارات التي أقرتها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى أفعال على الأرض؟

أكتفي اليوم بطرح هذه الأسئلة، وسأحاول لاحقا، مثلما آمل أن يحاول كثيرون، تقديم مقترحات للإجابة عليها، فلم يعد هناك مجال بعد اليوم للمراوحة في المكان .
الانتخابات الإسرائيلية.. قراءة في الدلالات والانعكاسات

محسن محمد صالح ـ عربي 21 ـ 12/4/2019
يظهر أن نتنياهو سيظفر بولاية خامسة لرئاسة الوزراء، بحسب النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية، وسيقف إلى جانب بن غوريون الزعيم المؤسس للكيان الصهيوني، في طول المدة التي قضاها رئيسا للوزراء؛ حيث أتم نتنياهو 13 عاما (الفترة 1996 ـ 1999، والفترة 2009 ـ 2019). وهو إنجاز كبير في البيئة السياسية الإسرائيلية، التي تتميز بكثرة الأحزاب، وبكثرة الانشقاقات والاندماجات، وبكثرة المناورات والمناكفات السياسية، مع قدرة كبيرة على التعايش في إطار المشروع الصهيوني.

نقف هنا عددا من الوقفات كقراءة أولية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية التي عقدت مؤخرا في 9 نيسان (أبريل) الجاري:

ملك على اليمين الصهيوني

الوقفة الأولى؛ أن نتنياهو تمكن بما لديه من خبرة، وبما عُرف عنه من حنكة ودهاء، من تجاوز تحدي الانتخابات بنجاح كبير. فبالرغم من أنه جاءها وملفات اتهامه بالفساد جاهزة لرفعها لمحاكمته؛ إلا أنه تجاوز كل بيئة الاتهامات، وظلت أغلبية كبيرة ترى أنه المؤهل لرئاسة الوزراء، حتى من غير مؤيدي حزبه (الليكود). بل وتمكّن من إضافة خمسة مقاعد على الأقل إلى مقاعد الليكود لتصبح 35 مقعدا، ونجح في تجاوز أو تحجيم القوى الأكثر يمينية، التي كانت تتهمه بالضعف؛ فسقط (أو يكاد يسقط) نفتالي بينيت الذي يرأس "اليمين الجديد"؛ كما سقط حزب "هوية" الذي يرأسه موشيه فاغلين النائب الليكودي السابق. وتراجع حزب "كلنا" برئاسة موشيه كحلون وزير المالية في الحكومة السابقة من عشرة مقاعد إلى أربعة فقط. ومن ثمّ ظلَّ نتنياهو متربعا كـ"مَلِك"ٍ على اليمين الصهيوني؛ الذي لا يملك مرشحا سواه لرئاسة الوزراء. أما الأحزاب الدينية التي حصلت على 16 مقعدا؛ فهي بالتأكيد ستميل إلى نتنياهو في أي تشكيل حكومي، لتقاربها السياسي العام معه.

الوقفة الثانية؛ أن المسار العام للانتخابات في العشرين عاما الماضية، يؤكد ازدياد يمينية وتطرف المجتمع الصهيوني في الكيان الإسرائيلي؛ وتفتُّت وانزواء ما يُعرف بمعسكر "اليسار"، الذي بدا هو نفسه يأخذ صبغة يمينية، ويتبنى رؤى وجدليات "يمينية". وجاء السقوط المدوي لحزب العمل في هذه الانتخابات بحصوله على ستة مقاعد فقط، بعد أن كان يقود "المعسكر الصهيوني" بالتحالف مع تسيبي ليفني، الذي يملك 24 مقعدا، مع العلم أن حزب العمل (بأشكاله المختلفة) هو الذي قاد الحياة السياسية الإسرائيلية، منذ إنشاء الكيان الصهيوني 1948 وحتى 1977. 

وفي الوقت نفسه، يجب ألا تفوتنا ملاحظة أن تسميات اليمين واليسار والوسط في "إسرائيل" هي تسميات لا تُعبر بالضرورة عن المصطلحات والمدلولات العلمية المتداولة، ولكنها تستخدم لتقريب الصورة؛ إذ إن "الصهيونية التوفيقية" التي تُعلي الشأن اليهودي الصهيوني هي التي تحكم الجميع.

اقتصاد في أحسن أحواله

الوقفة الثالثة؛ أن تنياهو استفاد من رصيد "منجزاته" على الصعيد الإسرائيلي؛ فالاقتصاد الإسرائيلي في أحسن أحواله، ويزيد معدل الدخل السنوي للفرد عن أربعين ألف دولار، وبرامج التهويد والاستيطان تجري على قدم وساق، بينما تقوم السلطة الفلسطينية في رام الله بـ "واجباتها" المطلوبة منها إسرائيليا، وعلى رأسها التنسيق الأمني. وفي الوقت نفسه، تزداد معالم "يهودية" الكيان الصهيوني وعنصريته وتطرفه، ويتم تثبيت ذلك في قوانين ونصوص "فوق دستورية"، وعلى رأسها قانون "يهودية الدولة" الذي أجيز السنة الماضية. كما أن السياسة الأمريكية بقيادة ترامب هي أكثر تماهيا مع الليكودية اليمينية المتطرفة؛ فقامت بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقلت سفارتها إليه؛ وهي تسير في خطى حثيثة لتطبيق ما يُعرف بـ"صفقة القرن" باتجاه تصفية القضية الفلسطينية.

غير أنه كان لافتا النظر للتدخل الأمريكي لدعم نتنياهو من خلال تقديم منجز تاريخي له بين يدي الانتخابات، وهو الاعتراف الأمريكي بضم الكيان الإسرائيلي للجولان السوري المحتل منذ سنة 1967. كما كان لافتا أن يقوم الروس بتسليم رفات الجندي الإسرائيلي، الذي ظلت جثته مدفونة في سوريا طوال الـ 37 سنة الماضية قبل الانتخابات أيضا، وهو ما يشير إلى أن قوى كبرى كانت تدعم فوز نتنياهو، وقامت ببعض الخطوات المهمة، عندما أظهرت استطلاعات الرأي تقدّم بني غانتس (حزب أزرق أبيض) عليه.

وفي الوقت نفسه، تمّ إظهار خطوات تطبيعية مع عدد من الأنظمة العربية. كما زاره قُبيل الانتخابات رؤساء البرازيل وقبرص واليونان وهنغاريا وتشيكيا وتشاد. 

يأس فلسطيني

الوقفة الرابعة؛ أنه مع تكرُّس يهودية الدولة، وازدياد القوانين العنصرية، أصبح فلسطينيو 1948 أكثر يأسا من إمكانية تحصيل أي مكاسب من خلال المشاركة في الانتخابات والمنظومة السياسية الإسرائيلية. وانضم الكثيرون إلى الحركة الإسلامية (الشمال)، وحركة أبناء البلد في مقاطعة الانتخابات؛ وهبطت نسبة المشاركة في التصويت من 63% إلى نحو 50%. كما أن انقسام القائمة العربية، التي نزلت بشكل موحد في الانتخابات الماضية إلى قائمتين، أسهم في إضعاف قوة الدفع في الوسط الفلسطيني، فانخفض عدد المقاعد التي تم تحصيلها من 13 مقعدا إلى عشرة مقاعد.

الوقفة الخامسة؛ أن مسار التسوية السلمية، وفق اتفاقيات أوسلو، يلفظ أنفاسه الأخيرة (هذا مع ميلنا مع عدد من المحللين، إلى أنه مات منذ أمد بعيد؛ وما ينتظره فقط هو الإعلان الرسمي للوفاة). فقد نجح الكيان الإسرائيلي في "إدارة" التسوية، وفي استخدامها كغطاء لتوسيع التهويد والاستيطان، وفي توظيف قوى فلسطينية "تؤمن بالتسوية" في قمع قوى المقاومة؛ والقيام بالمهام "القذرة" التي يحتاجها الاحتلال. ومع ظهور نتائج هذه الانتخابات، يلاحِظ "كبير المفاوضين الفلسطينيين" صائب عريقات أن المجتمع الصهيوني صوَّت ضدّ "السلام" وضدّ مسار التسوية السلمية؛ فلم يفز سوى 18 عضوا من أصل 120 عضوا ممن يؤيدون حلَّ الدولتين. وهكذا وجدت قيادة السلطة الفلسطينية نفسها بعد أن غامرت بأوسلو وتنازلت عن معظم فلسطين، أنها كانت كالنعامة التي ذهبت تطلب قرنين فرجعت بلا أذنين!!

أما الحل الذي يقدمه نتنياهو ومجتمعه الصهيوني، فلن يتجاوز حكما ذاتيا (تحت مسمى الدولة)، فاقدا للسيادة، فاقدا للقدس، فاقدا لحق عودة اللاجئين، فاقدا لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، يتم تسويقه بالتنسيق مع إدارة ترامب، التي تضغط لتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والبلاد العربية، وتجاوز الملف الفلسطيني، ومحاولة فرض ما يُعرف بـ"صفقة القرن".

من ناحية سادسة، فعلى المقاومة الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة، أن تتوقع بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، مزيدا من الضغوط، ومزيدا من محاولات تطويع القطاع ونزع سلاحه. ومع أن الطرف الإسرائيلي لا يرغب بأن تتحقّق وحدة سياسية بين الضفة والقطاع، فإن ما هو أهم بالنسبة له إنهاكُ وإنهاءُ وإسقاطُ تجربة المقاومة في القطاع. ولعله سيتابع ضغطه بتصعيد بعض أشكال الحصار، لتشجيع إيجاد بيئات ساخطة بين الناس في القطاع، تستغلها القوى المعادية لحماس والمقاومة لمحاولة إسقاطها، وقد يصل الأمر بالإسرائيليين إلى تنفيذ اغتيالات للقادة والرموز وتوجيه "ضربات نوعية"؛ لكن الإسرائيليين سيظلون مترددين في الدخول في حرب شاملة نظرا لكلفتها الباهظة، ولاحتمالات فشلها. ولا تملك المقاومة إلا أن تتعامل بمزيد من الحكمة في استيعاب الناس وهمومهم، وبمزيد من الجهود لتوسيع دائرة التحالفات الوطنية لحماية المقاومة، وبمزيد من حسن التدبير والقوة والحزم في مواجهة العدو الصهيوني.
على ترامب ألا يدع خطة جاريد كوشنر للسلام تبصر النور
روبرت ساتلوف ـ "فورين بوليسي" ـ 10/4/2019
بعد فرز الأصوات النهائية للاقتراع الغيابي في الانتخابات الإسرائيلية، تُشير النتائج إلى أن بنيامين نتنياهو في طريقه نحو حشد الأغلبية المكوّنة من 61 مقعداً اللازمة لتشكيل ائتلاف حاكم جديد. وهذا من شأنه أن يمنح نتنياهو ولاية خامسة غير مسبوقة كرئيس وزراء إسرائيل.

وإذا شكّل نتنياهو حكومة، فسرعان ما سيتحوّل الاهتمام إلى خطة السلام للشرق الأوسط التي أعدتها إدارة ترامب التي طال انتظارها. ونظراً لأن الخطة الأمريكية كانت مبنية على مشاورات وثيقة مع نتنياهو، فقد افتُرض بأنّ العقبة الوحيدة أمام إطلاقها ستكون هزيمته واستبداله بزعيم جديد يتمتع بأفكار مختلفة حول العلاقات مع الفلسطينيين. إلّا أن النصر الواضح لنتنياهو يعني أن بدء تنفيذ خطة البيت الأبيض قد يكون وشيكاً. وهذا أمر كارثي.

قد يكون من الخطأ الجسيم أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحات التي لا تزال سرية والتي وضعها صهره جاريد كوشنر وزملاؤه وأن يصدرها باسم الولايات المتحدة.

والمشكلة ليست ببساطة بأن الظروف مهيأة للفشل، بسبب الشرخ السياسي الحاد بين الإسرائيليين والفلسطينيين مجتمعين، وعجز إدارة ترامب عن أن تكون صديقاً لإسرائيل ووسيطاً صادقاً للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وثمة احتمال كبير أيضاً أن تؤدي خطة كوشنر إلى إعاقة المصالح الأمريكية في ثلاثة مجالات بالغة الأهمية: قد تؤدي إلى ضم الضفة الغربية، وقد تمنح الحكومة السعودية نفوذاً على الولايات المتحدة لا تتمتع به في الوقت الراهن، وقد تصرف الانتباه عن إنجاز ترامب البارز، وهو ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإيرانية.

إنّ اعتماد خطة كوشنر يمكن أن يتسبب في إثارة سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تدفع نتنياهو إلى اتخاذ قرار بضم أجزاء من الضفة الغربية المتنازع عليها، وهي خطوة رفضت اتخاذها حتى الحكومات الإسرائيلية الأكثر محافظة وقومية خلال نصف القرن الماضي. فالضم - أو، كما يفضل الكثير من الإسرائيليين القول بكلمات ملطّفة، "توسيع القانون المدني الإسرائيلي ليشمل المناطق الخاضعة للحكم العسكري" - هو بالفعل برنامج الأحزاب الرئيسية التي يحتاجها نتنياهو لتشكيل ائتلاف حاكم. وفضلاً عن ذلك، تؤيد أغلبية كبيرة من الوفد البرلماني لحزبه "الليكود" هذه الفكرة.

في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية، أيّد نتنياهو شخصياً فكرة ضم أجزاء من المناطق [التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية] كمناورة لضمان عدم خسارة "الليكود" للناخبين أمام الأحزاب الأكثر يميناً منه. وعلى الرغم من أن خطوته الأخيرة كانت مثيرة للجدل، إلاّ أنّ فوز "الليكود" يشير إلى أنها كانت ذكية. ومع ذلك، من المرجح أن يفضّل نتنياهو الداهية وغير المجازف إيجاد طريقة للإبقاء على الوضع الراهن الغامض، والذي تحتفظ فيه إسرائيل بالسيطرة الأمنية على الضفة الغربية بأكملها، وتوجّه الدعم نحو العديد من المستوطنات الإسرائيلية القائمة، مع التمسك بالاحتمالية الضئيلة للتوصل إلى حل دبلوماسي مع السلطة الفلسطينية في رام الله.

إنّ هذا الموقف الغريب، حيث يوجد توتّر في الروابط السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ولكنهما تحافظان على تعاون أمني فعّال، أثبت مرونة مذهلة. فقلّة هم الأشخاص الذين يحبذون الوضع الراهن، إلاّ أنه ليس مرفوضاً لدرجة أن يتخلى عنه نتنياهو أو الزعيم الفلسطيني محمود عباس. وربما لم يؤدي إلى التوصل إلى أي اتفاق سلام نهائي، لكنه حافظ على السلطة الفلسطينية ككيان حاكم يعمل بشكل جيد - وفق المعايير الإقليمية - وحمى الضفة الغربية من التحوّل إلى منصة للهجمات الصاروخية والإرهابية ضد إسرائيل.

إن واقع صمود الوضع الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن أمام نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق قنصلية أمريكية منفصلة كانت تخدم الفلسطينيين تقليدياً، والتخفيضات الحادة في المساعدات الأمريكية المقدمة للضفة الغربية، وإغلاق المكتب التمثيلي التابع لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" في واشنطن - وهي تدابير تبدو مجتمعة بالنسبة للفلسطينيين كإجراءات عقابية - هي خير دليل على متانة الوضع الراهن.

وقد ينهار أخيراً هذا الوضع الهش الصامد حتى الآن بشكل مدهش إذا رفض عباس خطة كوشنر، وهو ما يعتزم فعله وفقاً لكل المؤشرات التي أبداها. وبدورهم، سوف ينتهز اليمينيون الإسرائيليون "رفض" عباس للقول بأن إسرائيل ليس لديها أي شريك تفاوضي، وبذلك تكون قد نزعت الأساس المنطقي الرئيسي الذي يحافظ على الوضع الراهن.

وبدلاً من ذلك، سيجادل السياسيون اليمينيون أنه من خلال انعدام شريك، يجب على إسرائيل ببساطة بسط سيادتها على أجزاء رئيسية من الضفة الغربية (أي ضمها)، تماماً كما فعلت قبل 38 عاماً مع هضبة الجولان - وسيشيرون إلى أن قرار ترامب الأخير فيما يتعلق بالاعتراف بشرعية ضم الجولان يُعد تلميحاً قوياً بأن البيت الأبيض سيعطي الضوء الأخضر لضم الضفة الغربية أيضاً.

ولاستمالة هذه الأحزاب اليمينية من يمين حزب "الليكود" وضمها إلى ائتلافه، قد يجد نتنياهو نفسه مضطراً للموافقة على هذا المطلب، لا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بتحفيزهم من أجل تلقي دعمهم للتشريع الجديد الذي يحمي رؤساء الوزراء الحاليين من المقاضاة الجنائية - مما سيسمح له بالبقاء في منصبه على الرغم من مواجهة دعوى جنائية معلّقة بتهم الفساد.

وفي الصباح التالي ليوم إطلاق خطة السلام للشرق الأوسط باسم ترامب، سيواجه الرئيس الأمريكي عدداً كبيراً من المشاكل التي لا يتعين عليه التعامل معها حالياً.

إنّ ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، إذا حصل ذلك خارج إطار اتفاق مع الفلسطينيين، سيدفع العواصم العربية والأوروبية إلى توجيه اتهامات مفادها أن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها القانونية بموجب قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الإسرائيلية - الفلسطينية الحالية، ومن المرجح أن تتخذ خطوات لمعاقبة إسرائيل دولياً.

علاوة على ذلك، فإن الضمّ ربما سيحكم بالموت الزؤام على التعاون الأمني الإسرائيلي-الفلسطيني وربما على السلطة الفلسطينية نفسها، الأمر الذي يقدّم مكاسب جوهرية ودعاية غير مرتقبة لأعداء السلام. وخلافاً لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي أعلن عنه الكونغرس الأمريكي بشكلٍ رسمي وحظي بدعم قوي من كلا الحزبين [الجمهوري والديمقراطي] لأكثر من عقدين من الزمن، سيهدد الضم بتقسيم الرأي العام الأمريكي حول دعم إسرائيل، مما سيؤثر على شريحة أكبر بكثير من الطيف السياسي وليس فقط على الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي المعادي لإسرائيل بشكل متزايد.

وحتى لو كان كوشنر قد أخذ في الاعتبار فعلاً كل هذه التداعيات السلبية لإقناع والد زوجته بإطلاق خطة السلام، ربما ما زال من الممكن أن ينجح من خلال الافتراض أن التغيير الجذري للوضع الراهن هو وحده قادر على هزّ الأطراف ودفعها لإعادة النظر في مواقفها التقليدية وفتح إمكانيات جديدة. ومن المرجح أنه يفترض بأنّ الدول العربية الرئيسية - بقيادة المملكة العربية السعودية - مستعدة لمباركة خطته، ممّا يعطيها دعماً حيوياً من شأنه أن يرغم عباس على عدم رفضها فوراً.

ولكن هناك مشكلتان فيما يتعلق بهذا الافتراض. أولاً، من غير المرجح أن يقدم السعوديون تأييداً فاتراً لخطة السلام دون دعم مماثل من مصر والأردن، الدولتان العربيتان اللتان لهما اتفاقيات سلام مع إسرائيل. ففي الأسبوع الماضي ، أفادت التقارير بأن الأردن رفض عرضاً أمريكياً للتوسط في مسألة أضيق نطاقاً - تتمثل بنزاع محتدم مع إسرائيل حول جبل الهيكل/ الحرم الشريف بالقدس - لأنه يتهم واشنطن بالتحيز في الأمور المتعلقة بالقدس. أمّا مصر، فتشكل جزءاً ثابتاً من الإجماع العربي الذي رفض علناً قرار إدارة ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وهي خطوة قلصت بشدة من حيز التصرف المتاح للعرب بشأن خطة سلام مستقبلية.

وعلى الرغم من الصداقة التي تجمع عائلة ترامب بآل سعود، فقد أظهرت كل من الأردن ومصر قوتها في السنوات الأخيرة في مقاومة الضغوط السعودية فيما يتعلق باتخاذ خطوات تعتبرها مخالفة لمصالحها الوطنية. وبالطبع، فإنّ تأييد خطة تحظى برفض فلسطيني، سيكون هدفاً صعب المنال.

أمّا المشكلة الثانية في سيناريو تأييد السعوديين فهي أن القيادة السعودية ليست غبية. وإذا كان مصير خطة كوشنر في يد الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن ذلك يوفر لهما نفوذاً حاسماً في وقت تواجه فيه العلاقات الأمريكية-السعودية الأوسع نطاقاً أسوأ أشكال التوترات منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

من وجهة نظر الرياض، فإن الانتقادات المستفحلة التي يصدرها الحزبان [الديمقراطي والجمهوري] في الولايات المتحدة تجاه السعودية - والتي تجلت في أصوات الكونغرس المتكررة التي تدين الرياض على الحرب في اليمن، واحتجازها لنشطاء في مجال حقوق الإنسان وملاحقتهم، وبالطبع اغتيال الصحفي المنشق جمال خاشقجي - مثيرة للغضب بلا شك. وفي حين أن النظرة شبه العالمية في دوائر السياسة الأمريكية تشير إلى أن حل هذه المشكلة يبدأ بتحمّل ولي العهد السعودي قدراً من المسؤولية عن الأعمال الشنيعة التي يقوم بها مرؤوسوه، فإن النفوذ الذي توفره خطة كوشنر سيمنح الرياض القدرة على قلب الطاولة على البيت الأبيض.

ولن يكون من المستغرب لو طلب السعوديون من ترامب حل مشكلتهم في الكونغرس كثمن للدعم السعودي لخطة كوشنر.

ولن تؤدي أي جهود قد تضطلع بها الإدارة الأمريكية لمواجهة المنتقدين الجمهوريين للسياسة السعودية إلاّ إلى تفاقم الأزمة الأساسية في العلاقات الأمريكية -السعودية على حساب المصالح الأمنية الأمريكية في المنطقة الأوسع. كما سيكون ذلك أيضاً بسبب دعم الرئيس الأمريكي على نحو غير ضروري لخطة السلام الذي وضعها صهره.

وأخيراً، فبالإضافة إلى إطلاقها دوامة سلبية قد تطال العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية والإسرائيلية-الفلسطينية، والسعودية-الأمريكية، فإن المضي قدماً في خطة كوشنر من شأنه أن يصرف الانتباه عن الإنجاز الأساسي للرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط ألا وهو التأثير الفعّال وبصورة غير متوقعة لما يسمى بـ "حملة الضغط الأقصى" على إيران.

عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران العام الماضي، كان هناك سبب وجيه للشك. لكنّ الإدارة الأمريكية أحرزت تقدماً ملحوظاً في جهودها الرامية إلى فرض تكلفة على إيران بسبب سلوكها المخالف. وحتى الآن، أرغمت الحملة الأمريكية ما يقرب من عشرين عميلاً يستوردون النفط الإيراني على تخفيض مشترياتهم إلى الصفر، مما زاد من حدة المشاكل الاقتصادية في إيران. وأفضل علامة واضحة على ذلك هي رؤية زعيم «حزب الله»، السيد حسن نصر الله، يستجدي أتباعه للحصول على التبرعات، كما فعل في خطاب ألقاه مؤخراً، مما يدل على أن طهران تعاني نقصاً في السيولة.

يجب على إدارة ترامب ألا تمنح إيران وحلفائها الإسلاميين نصراً سياسياً من خلال إطلاق خطة السلام للشرق الأوسط التي من المحتمل أن يرفضها الفلسطينيون بشكل سريع وأن تحظى بانتقاد قوي حتى من قبل الحلفاء القديمين للولايات المتحدة. فليس من المنطقي إعطاء المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وشركائه الإقليميين حملة دعائية في الوقت الذي تنجح فيه حملة الضغط الأمريكية في جني ثمارها فعلياً. كما قد ترى طهران في ذلك فرصة وقد تجمع ما يكفي من المال - بالتعاون مع المتعاطفين معها من الإسلاميين في قطر وتركيا - لمساعدة حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي في فلسطين» على الاستفادة من ضعف عباس من أجل محاولة كسب السلطة في الضفة الغربية.

إنّ إطلاق خطة السلام للشرق الأوسط في البيئة الراهنة هو اقتراح سيخسر فيه الجميع في كل الأحوال. فليس من السهل وضع اقتراح لسياسة أمريكية عامة قد يطلق العنان للقوى التي ستقضي على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية بينما تدمّر السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الحادة بالفعل في العلاقات الأمريكية-السعودية، وقد يوفر دفعة قوية للملالي في إيران، إلاّ أنّ هناك فرصة غير بديهية بأن تؤدي خطة السلام التي وضعها كوشنر إلى التوصل إلى كل ذلك.

وفي الوقت الحالي، لا تزال الخطة خطّة كوشنر وليس ترامب. ومن أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية الهامة في الشرق الأوسط، يجب على الرئيس الأمريكي التأكد من بقائها على هذا النحو.

ما بعد تصنيف الحرس الثوري الإيراني "إرهابيا"

صابر كل عنبري ـ عربي 21 ـ 13/4/2019
بعد أيام من التحضير إعلاميا، أعلنت الإدارة الأمريكية، الاثنين الماضي، الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية"، وبذلك كما يوضح بيان البيت الأبيض بهذا الشأن، فقد لجأت هذه الإدارة إلى خطوة "غير مسبوقة" في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في تاريخ العلاقات الدولية، حيث لم يسبق أن تصنف دولة ما، جزءا كبيرا من القوات المسلحة الرسمية في دولة أخرى، منظمة إرهابية.

خطوة غير مسبوقة

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوة أيضا غير مسبوقة في تاريخ الصراع الأمريكي ـ الإيراني على مدى الأربعين عاما الماضية بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، مما يجعلها تجاوزا للخطوط الحمراء التي ظلت قائمة طيلة هذه العقود المديدة، وربما تمهد هذه الخطوة لتعدّي ما هو أخطر من تلك الخطوط خلال الفترة المقبلة. 

كما يمكن اعتبارها بمثابة تدشين لمرحلة ثانية من الضغوط على إيران، وفقا لإستراتيجية "الضغوط القصوى" التي تمارسها الإدارة الأمريكية منذ الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار (مايو) عام 2018. وذلك بعدما كانت هذه الإدارة تركز خلال المرحلة الأولى على العامل الاقتصادي عبر العقوبات التي وبالرغم من المشاكل والصعوبات الكبيرة التي أوجدتها لاقتصاد إيران، إلا أنها لم تأت "أكلها" بعد حسب التوقعات الأمريكية، لتجبر طهران على التراجع والجلوس على طاولة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد، وفقا لمعايير ترامب، يشمل ملفات عديدة ولا يقتصر على الملف النووي. 

مما لا شك فيه أن جملة أهداف كانت حاضرة في الحسابات الأمريكية، لحظة اتخاذ واشنطن مثل هذا القرار، قبل أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تترتب عليها تداعيات أيضا، لكن تحديدها بشكل دقيق يتوقف على معرفة تامة بالأهداف الأمريكية من وراء اتخاذ هذا القرار، ولأنه لا يعرف حقيقة هذه الأهداف سوى من اتخذ القرار، فيبقى الحديث عن التداعيات في دائرة التكهنات والتوقعات في الوقت الحاضر، إلى أن يكشف عنها مرور الوقت بالتدرج.

صدمات نفسية

بغض النظر عن الأهداف الأمريكية "الحقيقية" و"الإستراتيجية"، فلا شك أن من الأهداف العاجلة هو إحداث صدمات نفسية كبيرة في الداخل الإيراني لتسريع مفاعيل العقوبات الأمريكية بما يخدم الغاية النهائية الأمريكية التي تقول الإدارة الأمريكية رسميا إنها تتمثل في "تغيير سلوك إيران الإقليمي"، لكن طهران تعتبرها محاولة لتغيير النظام الإيراني. فبخلاف ما يقول البعض، لا تقتصر هذه الأهداف على السعي الأمريكي لإنهاء دور الحرس خارجيا وضربه إقليميا فحسب، فلو كان ذلك هو الهدف الرئيس، لكفى إدراج فيلق القدس التابع للحرس على قائمة "الإرهاب" الأمريكية في عام 2007، وعملت الإدارة الأمريكية بمقتضى ذلك دون الحاجة إلى مثل هذا التصعيد. 

بالتالي فمن الأهداف الأساسية هي محاولة ضرب الأوضاع الداخلية الإيرانية وتعقيدها أكثر، بما يخدم مفاعيل العقوبات حاليا، لأن الحرس الثوري الإيراني ليس مؤسسة عسكرية فحسب، بل تتعدى مهامها الحدود العسكرية، إلى السياسية، والأمنية، والثقافية والاقتصادية، وغيرها، وهو "صمام الأمان للثورة الإسلامية" أو حارس هذه الثورة بحسب المادة 150 في الدستور الإيراني، وذلك يتطلب وفق قادة الحرس قيامه بتلك المهام المختلفة، للحفاظ على الثورة واستمراريتها في مواجهة التحديات. إضافة إلى أنه عسكريا أيضا يمتلك من المقومات والمؤهلات، ما يخوله ليكون جيشا كاملا وليس فقط جزءا من القوات المسلحة الإيرانية، تفوق قدراته العسكرية قدرات الكثير من الجيوش في المنطقة والعالم، ويكفي أنه يمتلك العنصر الرئيس لإستراتيجية الردع الإيرانية، أي الترسانة الصاروخية الضخمة.

إلا أنه يستبعد جدا أن يحقق القرار الأمريكي ما تصبو إليه واشنطن في الداخل الإيراني، وعلى الأغلب سيأتي بنتائج عكسية، تعزز موقع الحرس الإيراني في السياسة الداخلية، حيث أن القرار وحّد القوى السياسية الإصلاحية والمحافظة في رفض التوجه الأمريكي، باعتباره يمس السيادة الإيرانية ويستهدف الدولة. وفيما كانت تنتقد القوى الإصلاحية الحرس أحيانا خلال السنوات الماضية، وقفت بجانبه ضد القرار الأمريكي، وارتدى نوابها في البرلمان الإيراني الزي الرسمي للحرس كدعم صريح له. وتجاوز الأمر تلك القوى إلى أن حزب "نهضة الحرية" (نهضت آزادي) الذي تحظره السلطات الإيرانية، ندد بالقرار الأمريكي في بيان أصدره بهذا الخصوص، معلنا أنه يتنافى مع الموازين الدولية ويعتبر تدخلا في الشأن الإيراني الداخلي. 

وبناء عليه، من شأن القرار أن يعزز موقع الحرس في السياسة الداخلية الإيرانية أكثر من قبل، فبخلاف رأي البعض القائل بأن هذا القرار سيخلق مزيدا من المصاعب الاقتصادية في البلاد، لقولهم أنه يستهدف الدور الاقتصادي للحرس في الداخل أيضا، إلا أن ذلك ليس صحيحا، لأن جميع الكيانات الاقتصادية المعروفة للمؤسسة، قد طالتها العقوبات الأمريكية خلال الفترة الماضية، بالتالي ليس للقرار مردود في هذا الجانب.

ومن الأهداف الأمريكية أيضا، هو رفع سقف المواجهة مع إيران، لدفع الأخيرة إلى تبني "سلوكيات وسياسات انفعالية" خارجة عن استراتيجية "الصبر" أو "النفس الطويل" التي تمارسها طهران لكسب الوقت لتتأقلم مع الظروف الناتجة عن إستراتيجية "الضغوط القصوى الأمريكية"، ومنها مع العقوبات. وتعتمد الإستراتيجية الإيرانية على أمرين، الأول عدم الدخول في التفاوض مع الإدارة الأمريكية والثاني الابتعاد عن الدخول في حرب معها.

رهانات ضعيفة للمواجهة

ولعل من تلك السياسات التي ترغب واشنطن أن تدفع طهران لاتخاذها هو الانسحاب من الاتفاق النووي، والذي لطالما هددت الأخيرة بذلك أيضا، لكنها لم تفعله، لأن ذلك يرفع فرص نشوب مواجهة عسكرية، وهي لا تريدها. 

أما فيما يتصل بتداعيات القرار الأمريكي بوضع الحرس في خانة "الإرهاب" الأمريكية على صعيد نشوب مواجهة عسكرية مفتوحة بين الجانبين، فإنه يتوقف على الطريقة التي تطبق بها الإدارة الأمريكية هذا القرار، فإن ظل على الورقة التي طبع عليها، ولم يغادر حدودها، كما كان الحال مع قرار إدراج فيلق القدس على القائمة نفسها عام 2007، حينئذ سيبقى القرار الإيراني باعتبار القيادة المركزية للقوات الأمريكية في المنطقة "سنتكوم" "منظمة إرهابية" أيضا حبرا على الورق. بالتالي لا يفضي القرار إلى شيء خطير على صعيد المواجهة العسكرية. 

لكن اذا ما أرادت واشنطن ترجمة القرار من خلال اللجوء إلى خطوات عسكرية عملية، كانت مباشرة أو غير مباشرة، ضد قوات الحرس، سواء في المياه الإقليمية أو ساحات أخرى، فذلك يجلب ردود فعل إيرانية على القيام بالمثل في ساحات تواجد القوات الأمريكية في المنطقة، تتعاقبها ردود متبادلة أخرى بينهما، مما سيعزز بكل تأكيد فرص تلك المواجهة المفتوحة.

والغالب أن اللجوء الأمريكي إلى الخيار العسكري ليس واردا حاليا، بانتظار نتائج العقوبات على إيران في العام الحالي الذي سيكون مفصليا في تاريخ الصراع بين الجانبين، مع احتمال أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعطاء نكهة عسكرية لإجراءاتها ضد طهران مع ضبط إيقاعها، لتسرع مفعول العقوبات وليس الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة معها حاليا. 

وأخيرا، وإن لم تكن في وارد الحسابات الأمريكية الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، فإن القرار بحد ذاته يشكل إحراجا كبيرا للسفن والآليات العسكرية البحرية الأمريكية في المنطقة، والتي تعبر بشكل يومي من المياه الإيرانية في مضيق هرمز، والتي هي الأكثر عمقا من مياه الجانب العماني من المضيق، وذلك لأن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يشرف عسكريا وأمنيا على تلك المياه التي تعبر منها السفن الأمريكية التي تتعاون مع القوات البحرية للحرس، عندما توجه لها الأخيرة أسئلة اعتيادية حين العبور، وهو سلوك دولي معروف، لكن اليوم وبعد تصنيف الحرس "إرهابيا"، فالسؤال الملح أن القوات الأمريكية في المنطقة كيف ستتعامل مع هذه الحالة؟ وحال تعاونت كالسابق فكيف يمكن تفسير هذا التعاون مع قوات صنفتها واشنطن "جماعة إرهابية"؟ والعكس أيضا صحيح، فماذا لو لم تبدي القوات الأمريكية هذا التعاون؟
ما هي التداعيات الفعلية لتصنيف «الحرس الثوري» منظمةً إرهابية؟

ماثيو ليفيت ــ "إيران برايمر" ـ 8/4/2019
في 8 نيسان/أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية. ويمثّل هذا التصنيف الذي يبدأ سريانه في 15 نيسان/أبريل أحدث تصعيد لحملة "الضغط الأقصى" التي تشنّها الإدارة الأمريكية والتي تستهدف أنشطة إيران الخبيثة. إلا أنها أيضاً خطوة تحمل الكثير من الرسائل إنما القليل من الإيجابيات العملية. فقد سبق وأن تمّ تصنيف «الحرس الثوري» من قِبل سلطات مكافحة انتشار الأسلحة النووية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (الأمر التنفيذي رقم 13382) عام 2007، ومن ثم مجدداً إثر انتهاكات لحقوق الإنسان - إلى جانب "قوات التعبئة الشعبية" ("الباسيج") و"قوات إنفاذ القانون" - بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 عام 2011. وكما يشير بيان الحقائق الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، صنّفت سلطات مكافحة الإرهاب (بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224) «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» على أنه "كيان إرهابي عالمي ذو تصنيف خاص" في عام 2007، كما صنّفت السلطات المذكورة «الحرس الثوري» الإيراني نفسه بموجب الأمر التنفيذي 13224 منظمةً إرهابيةً عام 2017.

وبعبارة أخرى، سبق أن صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية «الحرس الثوري» الإيراني منظمةً إرهابية بشكل رسمي، وتكررت الخطوة في 8 نيسان/أبريل، إنما ضمن قائمة وزارة الخارجية الخاصة بموجب سلطة أخرى، ألا وهي الفقرة 219 من "قانون الهجرة والجنسية".

إن السلطات الجديدة الوحيدة التي يضيفها تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية خارج تلك الموجودة أساساً في الوثائق الرسمية هي:

(1) أن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية يفرض قيوداً على الهجرة على أفراد المنظمة لمجرد انتمائهم إليها، بحيث يمكن الآن منع أي شخص انتمى ذات مرة إلى «الحرس الثوري» من دخول الولايات المتحدة، و

(2) أن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية يؤدي إلى فرض حظر جنائي على توفير الدعم المادي أو الموارد بمعرفة مسبقة إلى المنظمة المصنفة. 

ويقول مؤيدو تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إن هذه الخطوة ستحض الدول والشركات التي تدرس فكرة القيام بأعمال تجارية مع إيران على إعادة النظر في الأمر، لأن «الحرس الثوري» الإيراني متجذّر بشكل عميق في الاقتصاد الإيراني. ولكن لا يزال من غير الواضح كيف سيعزز تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية فعلياً خطر العقوبات الحالية المتمثل في ممارسة الأعمال التجارية مع إيران. فلم يتم إدراج «الحرس الثوري» أساساً من قِبل سلطات الخزانة الأمريكية فحسب، بل سبق و أن حظّر الاتحاد الأوروبي أيضاً التعاملات الاقتصادية مع «الحرس الثوري» ككل في عام 2010، ولم يتغير ذلك عند إبرام الاتفاق النووي عام 2015 الذي يُعرف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».

وفي حين كان من شأن تداعيات العقوبات على ممارسة الأعمال التجارية مع «الحرس الثوري» الإيراني أن تكون قد بدأت تتكشف مع التصنيفات السابقة، فإن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يعرّض رجال الأعمال لتهم جنائية بسبب توفير الدعم المادي إلى الإرهابيين بموجب القانون الأمريكي (قانون مكافحة الارهاب والتنفيذ الفعلي لعقوبة الاعدام، الباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة 2339 ب) إذا أقدموا "عمداً" على مزاولة الأعمال التجارية مع «الحرس الثوري». وبما أن دور «الحرس الثوري» في الاقتصاد الإيراني معروف بغموضه، فقد يكون من الصعب إثبات "توفير الدعم المادي بشكل متعمّد".   

والأمر الأكثر أهمية هو أن مثل هؤلاء الأشخاص سبق وأن تعرضوا لمسؤولية جنائية حتى قبل إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية. فأي شخص يُقدم عمداً على "العمل بالنيابة" عن كيان مصنّف من قبل سلطات الخزانة الأمريكية - كما هو حال «الحرس الثوري» - سيتعرّض لمسؤولية جنائية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (الباب 50 من مدونة قوانين الولايات المتحدة المادة 1701 وما يليها). كما يعزز تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية الآن التعرّض لتهمة توفير الدعم المادي إلى جماعة إرهابية، لكن التأثيرات هي نفسها. ولا يمكن تطبيق التعرض للمسؤولية الجنائية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية إلا إذا كانت هناك صلة إقليمية كافية بالولايات المتحدة. وتشمل المسؤولية الجنائية عن الدعم المادي بموجب تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إجراءً خاصاً بالأنشطة التي تتجاوز حدود البلاد. 

وفي غضون ذلك، لا بدّ من قياس قيمة إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية باعتباره شكل من أشكال الضغط الأقصى وموازنتها مع المخاطر المتزايدة على عدة جبهات.

أولاً، الخطر الذي يهدد القوات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية. صحيح أن إيران تقوم بالفعل بمراقبة شديدة للأهداف المحتملة وقد خططت لعمليات اغتيال عدد من المعارضين الإيرانيين في أوروبا، والكثير من الخطوات الأخرى. لكن تصنيف «الحرس الثوري» بكافة أجنحته فيما يتجاوز نطاق «فيلق القدس» فقط) كمنظمة إرهابية أجنبية يعزّز احتمالات قيام الجماعة بتنفيذ هجمات إرهابية أو عسكرية.   

ثانياً، هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها إدراج وكالة تابعة لحكومة أجنبية كمنظمة إرهابية أجنبية. وقد يدفع ذلك حكومات أخرى إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتطبق تصنيفاتها المتبادلة على الوكالات الأمريكية أو غيرها من الوكالات الحكومية المتحالفة معها.  

ثالثاً، من المؤكد أن الإدراج سيضع الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في موقف صعب، وقد يعقّد أي خطوة جماعية تستهدف إيران من شأنها أن تكون أكثر فعاليةً من إدراج «الحرس الثوري» منظمةً إرهابية، على غرار خطوة أمريكية -أوروبية مشتركة تستهدف أنشطة إيران الإرهابية وتلك المرتبطة بالصواريخ الباليستية. وقد يثبت إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية أيضاً أنه عامل يزعزع استقرار العراق، الذي يشتري الطاقة من إيران بحكم الضرورة، مما يقوّض بالتالي هدفاً رئيسياً للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة.

أخيراً، يهدّد إدراج «الحرس الثوري» كمنظمة إرهابية أجنبية إلى زيادة تقويض سلطات العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب. وطالما تُعتبر العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب على أنها خطواتٍ مسيّسة وليست إجراءات تكنوقراطية، فمن الممكن إضعاف هذه السلطات في نظر البلدان في جميع أنحاء العالم - وكذلك في المجتمعات المالية والتجارية ضمن القطاع الخاص.   

وعند الإعلان عن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية، قال الرئيس ترامب: "من شأن هذه الخطوة أن توسّع بشكل كبير نطاق ومقياس حملة الضغط الأقصى التي ننتهجها ضد النظام الإيراني. فهي توضح تماماً مخاطر مزاولة الأعمال مع «الحرس الثوري» الإيراني أو توفير الدعم له. فإذا كنتَ تزاول الأعمال مع «الحرس الثوري»، فأنت تموّل الإرهاب". وفي الواقع، كانت هذه المخاطر واضحة أساساً. فحين صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية «الحرس الثوري» بموجب سلطات مكافحة الإرهاب عام 2017، صرّح وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين قائلاً: "نحث القطاع الخاص على الإقرار بأن «الحرس الثوري» متغلغل في الكثير من جوانب الاقتصاد الإيراني، ومَنْ يتعامل مع الشركات الخاضعة لسيطرة «الحرس الثوري» يخاطر بالكثير". لذا فإنّ الرسالة ليست بجديدة ولا يمارس التصنيف الجديد ضغطاً إضافياً يُذكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماثيو ليفيت، هو زميل "فرومر- ويكسلر" ومدير برنامج "راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" في معهد واشنطن. وقد شغل سابقاً منصب "نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الاستخبارات والتحليل".
 الأنموذج «الترامبي» في العلاقات الدولية
إبراهيم الصياد ـ الحياة ـ 14/4/2019
شهد العامان 1961 و1962 أخطر أزمة تعرضت لها العلاقات الروسية – الأميركية خلال فترة ما يعرف بالحرب الباردة، وهي أزمة الصواريخ الكوبية التي نشرها الاتحاد السوفياتي السابق في منطقة الكاريبي وجزيرة كوبا في تشرين الأول (أكتوبر) 1962، وكادت أن تؤدي إلى قيام الحرب العالمية الثالثة، لولا معالجة الرئيس الأميركي آنذاك جون كيندي للموقف، بعد غزو خليج الخنازير في عام 1961 من قبل الولايات المتحدة بغرض إسقاط نظام الرئيس الكوبي فيدل كاسترو. نزع كيندي فتيل الأزمة من طريق وساطة يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة في ذلك الحين، بعد أن أقنع السوفيات بسحب الصواريخ مقابل تعهد واشنطن بعدم التدخل في الشأن الكوبي.

وإذا تخيلنا وقوع مثل هذه الأزمة في عالم اليوم، فإننا نتساءل: كيف سيتعامل الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب معها؟ لكان السيناريو أكثر درامية ويصل إلى حد الكارثة العالمية، نظراً لطبيعة المعالجة المختلفة المتوقعة للأزمة من قبل ترامب. فقد ينفجر الموقف، لأنه سيعاند ويطلق تهديدات تعقد الأزمة، ويصل إلى حافة الهاوية وهي سياسة يُقصد بها تحقيق مكاسب معيّنة من طريق تصعيد أزمة دولية ما، ودفعها إلى حافة المواجهة، مع إيهام الخصم أنه يأبى التنازل أو الرضوخ ولو أدّى به ذلك إلى اجتياز هذه الحافة الخطرة. فعل ذلك وزير الخارجية الأميركي السابق جان فوستر دالاس غير مرة خلال حقبة الحرب الباردة في الخمسينات. ويبدو أن ترامب تأثَّر به، لدرجة أن سياساته في معالجة الأزمات الدولية، أقرب ما تكون لسياسة حافة الهاوية. ومنذ أن جاء ترامب إلى البيت الأبيض، نجد أيضاً أن سياساته تتسم بالرعونة ويغلب على مواقفه التسرع، الأمر الذي قد يتسبب في مواجهة نووية غير محمودة العواقب. والفارق بين ترامب وكيندي، أن الأخير كان سياسياً مرناً، يعي مصلحة بلاده، بينما ترامب يعتبر شخصية عنيدة متسلطة، ويميل إلى استعراض قوته في شكل يظهره في قمة الغرور. وربما يفسر لنا هذا، استمرار الصدام بينه وبين وسائل الإعلام التي يصفها دائماً بأنها كاذبة. ويمكن القول أن كارثية سياسات ترامب، تبدو في قرارته المتسرعة، وعدم دراسته النتائج المترتبة على اتخاذها، ما يؤكد أنه ليست لديه خبرة سياسية، ويتعامل مع المواقف بعقلية رجل الأعمال أو السمسار. اتضح ذلك في أنه يمارس نوعاً من «البلطجة الدولية»، إذْ تراكمت سوابقه في ميادين أخرى تخص قضايا دولية، مثل تنصله من اتفاق باريس حول المناخ، ومن منظمة اليونيسكو ومجلس حقوق الإنسان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وعلاقته المتأرجحة بالاتحاد الأوروبي. غير أن الصفة الأكثر غرابة في ترامب هي تلونه في شكل يجعل له أكثر من وجه، وبرز هذا في تعاطيه مع ملف كوريا الشمالية، الذي يتغير من النقيض إلى النقيض. فهو في اللحظة التي يهاجم فيها نظيره الكوري الشمالي كيم كونج اون، يقرر إلغاء عقوبات كانت إدارته فرضتها على بيونغ يانغ، متحدّثاً عن «المعاناة» التي يعيشها الكوريون الشماليون، لكنه يقول: «هذا لا يعني أنّني لن أفعل ذلك في وقت لاحق»، ما يعكس حالة من التناقض، تحتاج معالجا نفسياً أكثر من احتياجها إلى محلل سياسي. وأصابت حالة التلون التي يعاني منها ترامب العلاقات العربية – الأميركية، عندما خلع وجه الصديق الأميركي للعالم العربي، وكشف عن وجه قبيح يمهد لمشروع تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين أصبح معروفاً إعلامياً باسم «صفقة القرن». وبدأ هذا التمهيد بتكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس والجولان، توطئة لإعلانه إغلاق ملف اللاجئين وإلغاء حق العودة. فلم يكن قراره الجديد الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة منذ حرب 1967، إلا خطوة أخرى جاءت على غرار قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، فهو بذلك لا ينتهك القانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة فحسب، بل يضرب في مقتل ما كانت الولايات المتحدة نفسها قد صادقت عليه في أحقاب سابقة، وكان أصلاً يلبي مقدار الحد الأدنى من التزام واشنطن بتوافقات المجتمع الدولي. وأتصور أن هذه السياسة المعادية للعرب، قد تبدو ورقة انتخابية يدخل بها ترامب معركة الولاية الثانية لانتخابات الرئاسة الأميركية من جهة، ومساعدة رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو، على انتشاله من مآزقه السياسية ومتاعبه القضائية قبل انتخابات لا تبدو مواتية له أو لتحالفاته من جهة أخرى. ويهدف ترامب من هذه الخطوة كسب أصوات اللوبي الصهيوني في أميركا. لكن كيف سيتعامل العرب مع «النموذج الترامبي»، الذي يمثل حالة شاذة لكاريزما مفتعلة، في العلاقات الدولية في القرن الـ21؟

أتمنى أن تكون الإجابة واضحة لدى القادة العرب، إذ من الضروري أن يتفهموا الجوانب النفسية لشخصية ترامب، قبل محاولة فهم دوافعه السياسية!
مطلب تقنين الشريعة ومعركة الاستقلال الحضاري

 إبراهيم البيومي غانم ـ إضاءات ـ 11/4/2019
مرَّت الدعوةُ لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مصر بفصول متعددة ومراحل متعاقبة، وارتبطت ارتباطًا يكاد يكون عضويًا مع أزمة الهوية ومعركة الاستقلال الحضاري الشامل التي بدأت مع ثورة 1919م ولم تنته حتى اليوم رغم مرور مائة سنة على بدايتها. وكان آخر فصول هذا المطلب وأهمها هو الفصل الذي بدأ ببيان ألقاه الدكتور صوفي أبو طالب على أعضاء مجلس الشعب المصري بتاريخ الرابع من ذي الحجة 1498هـ، الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1978م، قال فيه:

إنه قد آن الأوان لإعمال نص المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع؛ بحيث لا يقتصر الأمر على عدم إصدار تشريعات مخالفة لهذا النص، بل يتعداه إلى مراجعة كل قوانيننا السابقة على تاريخ العمل بالدستور، وتعديلها بالاعتماد على الشريعة الغراء.

وفي السابع عشر من محرم 1399هـ، السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول 1978م، وافق مجلس الشعب المصري على قرار تشكيل لجنة خاصة تتولى دراسة كل الاقتراحات بمشروعات قوانين تطبيق الشريعة الإسلامية. واستنادًا إلى ذلك القرار، ضمت اللجنة بعض أعلام رجال القضاء، وعددًا من جهابذة أساتذة الشريعة الإسلامية والقانون من المسلمين وبعض المسيحيين. وبحلول رمضان 1402هـ، يوليو 1982؛ أي بعد حوالي ثلاث سنوات فقط من تشكيل لجنة التقنين، كانت هذه اللجنة قد أنجزت معظم أعمالها.

لقد انتهت لجنة التقنين من إعداد خمسة مشروعات قوانين طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، هي:

1. مشروع قانون المعاملات المدنية، 2. مشروع قانون إجراءات التقاضي والإثبات، 3. مشروع قانون العقوبات، 4. مشروع قانون التجارة، 5. مشروع قانون التجارة البحرية. ووافق مجلس الشعب بجلسة العاشر من رمضان 1402هـ، الأول من يوليو/ تموز 1982م على تقارير اللجان الخمسة، التي اختصت كل لجنة منها بأحد تلك القوانين الخمسة؛ وذلك بعد أن اكتملت صياغتها تمهيدًا لعرضها على المجلس للموافقة النهائية عليها وإصدارها لتأخذ طريقها للتطبيق.

وكان توقيت تلك الجلسة في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، له مغزى كبير يمس وجدان المصريين جميعًا؛ إذْ كان هذا التوافق التاريخي يشير بوضوح إلى أن معركة العبور التشريعي والتحرر من الاحتلال التشريعي الأجنبي واسترداد سيادة الشريعة هي امتداد لما بدأه الأجداد في ثورة 1919م من أجل التحرر والاستقلال الحضاري الشامل، وكانت أيضًا هي الوجه الآخر لمعركة العبور وتحرير البلاد من دنس الاحتلال الأجنبي الصهيوني واسترداد السيادة الوطنية على كامل التراب المصري.

وكان من المفترض أن يبدأ المجلس مناقشة تلك المشروعات حسب ما تقرر في جلسته تلك التي وافقت ذكرى الانتصار. وكان من المفترض أيضًا أن تنتهي المناقشات قبل فض دورته البرلمانية 1982/1983، وكانت خطة العمل التي أعلنها الدكتور صوفي أبو طالب رئيس المجلس آنذاك، تتضمن أن تقوم اللجنة الخاصة المكلفة بتقنين الشريعة بإحالة مشروعات التقنين التي اكتملت إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، ثم تقوم اللجنة التشريعية بعرضها على المجلس ومناقشة كل قانون مادة مادة، ثم تقوم اللجنة ذاتها، بعد فض الدورة البرلمانية، بعقد جلسات استطلاع رأي على أوسع نطاق لتعريف الجمهور به وللوقوف على رأي الناس فيه.

تدلنا تجاربُ نجاح الشعوب والأمم العريقة في تخطي لحظات الضعف وقهر التحديات على أن أهم عوامل نهوضها هو استعصامها بأصول هويتها وتشبثها بالعوامل الرئيسية التي تكون معادلة لذاتها، وفي مقدمتها: اللغة القومية والدين والشريعة.

ولكن فجأة توقف كل شيء، ولم يحدث من تلك الخطة أي شيء في سبيل إكمال مشروع التقنين كي يكون جاهزًا ليوضع موضع التنفيذ كما كان مقررًا عند البدء فيه! لقد دخلت تقنينات الشريعة منذ ذلك التاريخ أدراج المجلس، ولم تخرج للعرض عليه كي يناقشها ويصدرها حتى اليوم. ويظن الذين دسوها في الأدراج أن مرور السنين بعد السنين سوف يمحوها من الذاكرة الجماعية للمصريين، أو أنه قد محاها بالفعل، ولكن رغم مضى ما يقرب من أربعة عقود طوال عليها، لا يزال الأمل يحدو المصريين نحو بلوغ الهدف العظيم الذي تاقت إليه نفوسهم، وغرسوا بذرته الأولى في دستور سنة 1923م الذي صدر في أعقاب ثورة 1919م، وواصلت أجيالهم جيلًا بعد جيل نضالها للوصول إلى هذا الهدف الكبير.

نقولُ ذلك ونحن نعلم أنه حدث شبه انقطاع أو تعطيل لكثير من مبادئ الشريعة وأحكامها، نتيجة لوقوع بلادنا تحت الاحتلال الأوروبي واستيراد القوانين الأجنبية وبخاصة في القرن التاسع عشر، إلا أن هذا الانقطاع وإن طال فمآله إلى الزوال، وهذا التعطيل وإن دام حقبة في الماضي فلن يدوم في المستقبل؛ وهذا لأسباب كثيرة، أهمها على الإطلاق هو أن الشريعة تشكل جوهر هوية الأمة، وأي نقص يحدث بسبب تعطيلها أو انقطاعها يساويه شعور بالنقص في هوية الأمة ذاتها، ولا توجد أمة عريقة ترضى بشيء من ذلك على نفسها.

أما الانقطاع التام، أو التعطيل الكامل للشريعة؛ فيعني فقدان الأمة هويتها إلى الأبد. وكل هذه الاحتمالات غير واردة بالنسبة للأمم العريقة في التاريخ والحضارة مثل الأمة الإسلامية بشعوبها ومجتمعاتها المتنوعة، وفي القلب منها مجتمعنا المصري.

وتدلنا تجاربُ نجاح الشعوب والأمم العريقة في تخطي لحظات الضعف وقهر التحديات أيضًا على أن أحدَ أهمِّ عوامل نهوضها هو استعصامها بأصول هويتها، وتشبثها بالعوامل الرئيسية التي تكون معادلة لذاتها، وفي مقدمتها: اللغة القومية، والدين، والشريعة، والفنون والآداب، والتاريخ. هذه العوامل تكتسب أهمية مضافة في لحظات الضعف وتكاثر التحديات لشدة ما تتعرض له من أخطار، ولدورها الكبير في صون هوية الأمة. وتدلنا تجارب الشعوب والأمم كذلك على أن الهوية تصبح في أزمة عندما تنقسم جماعتها على نفسها، وتتشرذم نخبتها ولا تكون لها مرجعية معرفية متجانسة. وعندما تفقد الأمة استقلالها، أو يصيب هذا الاستقلال النقص بوقوعها تحت سيطرة قوة أجنبية غازية، فغالبًا ما تنشأ أزمة الهوية، نتيجة إحدى هاتين الحالتين، أو نتيجة لهما معًا.

ورغم أن عوامل تكوين الهوية المشار إليها تعملُ مجتمعةً، ولا تعمل كل منها منفردة أو بمعزل عن الأخرى، إلا أن هذه العوامل ليست متساويةً في أهميتها؛ فاللغة والدين والعقيدة والشريعة تفوق غيرها في أهميتها. ولكنها لا تلغي أهمية الفنون والآداب والتقاليد والأعراف. وتعلو أهمية العقيدة والشريعة عندما تتأزم الهوية مقارنة بأهمية اللغة والتاريخ، ولا تلغي أيًا منهما أيضًا، وهكذا. ولسنا في مجال بيان كيفية إسهام كل عامل منها في تكوين الهوية، فقط نركز هنا على دور العقيدة، والشريعة، سواء في تكوين هوية الأمة، وفي توحيد أصولها، أو في تشخيصها والتعبير عنها وصونها وحمايتها.

لقد جاء الإسلام عقيدة وشريعة، لا يختلف على ذلك اثنان، ولا يتضارب في التسليم به قولان. وهذا بعضٌ مما قصده علماء السلف عندما عرفوا الدين بأنه «وضع إلهي، سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الفلاح في المعاش والمعاد». فلنبين دور العقيدة في بناء الهوية أولاً، ثم نبين دور الشريعة في بنائها.

إن أساس عقيدة الإسلام هو التوحيد والإيمان بالغيب، وهذه العقيدة ذاتها هي التي قررت وحدةَ الدين في أصوله العامة، ونبذت الفرقةَ فيه، وأدانت الخصومة باسمه. ومما يؤكد ذلك أن الإسلام في لغة القرآن الكريم ليس اسمًا لدين خاص، وإنما هو اسم للدين الذي نادى به كل الأنبياء والمرسلين، يقول الله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}. (سورة الشورى:13). ويقول الله تعالى مخاطبًا النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم : {فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأٌمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير}. (سورة الشورى:15).

وللنبـى صلى الله عليه وسلم تصوير بليغ لهـذا المعنـى حيث يقـول: «مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون لـه، ويقولون هـلا وُضعت هـذه اللبنة! فأنا تلكم اللبنة وأنا خاتم النبيين» (رواه البخاري ومسلم).

يتبينُ مما قلناه حتى الآن أن لمبدأ وحدة الدين أهمية بالغة في فهم العقيدة الإسلامية وبنيتها الإيمانية؛ ومن ثمَّ في فهم دورها في بناء هوية الأمة بمختلف تكويناتها الاجتماعية والعقائدية وتوحيد أساسها المعرفي، وكذلك من حيث انعكاس هذه الوحدة أيضًا على منظومة القيم العليا الحاكمة للعلاقات بين الأمم والشعوب المختلفة، وليس بين مجموعات الأمة الواحدة، أو الشعب الواحد فحسب.

إن قصة تقنين الشريعة الإسلامية ليست واجبًا شرعيًا فحسب، وإنما واجب مجتمعي يتعلق بالهوية الذاتية، وواجب وطني يتعلق بسيادة الدولة وتحررها من الاحتلال التشريعي الأجنبي، وهي في موقع القلب من معركة استقلالنا الحضاري الشامل.

إن آيات القرآن الكريم تنص صراحة على وحدة الدين، وتأمر النبي وأصحابه بأن يكونوا أول المؤمنين بهذه الوحدة. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بكـل نبي سبق، ويصدق بكل كتاب نزل، ويحترم كل شريعة مضت، ويثني بالخير على كل أمة من المؤمنين خلت، قال تعالى:

{قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون}. (البقرة:136). ثم يقفى على ذلك بأن هذه هي سبيل الوحدة، وأن أهل الأديان الأخرى إذا آمنوا كهذا الإيمان فقد اهتدوا إليها، وإن لم يؤمنوا به فسيظلون في شقاق، وأن أمرَهم بعد ذلك إلى الله فيقول: {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم}. (البقرة:137).

عقيدةُ الإسلام تجمع ولا تفرق، تؤلف ولا تشتت، وتزيل كل شبهة يمكن أن تؤدي إلى جعل تعدد الرسالات السماوية مصدرًا للصراع أو الحرب باسم الدين. وقد نص القرآن على ذلك عندما أكد على أن ملة إبراهيم عليه السلام هي أساس للدين، وأنها مرجع الأنبياء الثلاثة الذين عُرفت رسالتهم وهم: موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعًا الصلاة والسلام. كما حضت آيات الكتاب العزيز على تجريد الدين من أغراض البشر وأهوائهم والارتفاع بنسبته إلى الله وحده.

إن شريعة الإسلام جاءت أيضًا لتنظيم أداء العبادات، وترتيب إجراء المعاملات والعلاقات بين الأفراد والمجموعات والكيانات المختلفة، وضبط العادات والتقاليد والأعراف، وتحديد الجزاءات التي تكفل سلامة النظام العام. وهذه الشريعة هي من أكثر مبادئ الشريعة إسهامًا في إرساء أصول الهوية الواحدة للأمةـ بجماعاتها وأعراقها وعقائدها الدينية المتعددة.

وأمرَ الإسلام الأمة بتنظيم المعاملات بين المسلمين وغير المسلمين على أساس المصلحة والخير الإنساني. فالتعامل بين المسلمين وغيرهم من أهـل العقائد والأديان إنما يقوم على أساس المصلحة الاجتماعية والخير الإنساني، يقول الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون}. (سورة الممتحنة:8و9). ومعنى هذا أن الرابطة التي تربط الجميع بالدولة هي رابطة مدنية/إنسانية، أو قل إن شئت: هي رابطة المواطنة التي تسوي بين الكل، ولا تميز أحدًا على آخر لأي سببٍ كان.

إذا تصورنا الآن أمة توحدها عقيدة جامعة بين أفرادها وجماعاتها وتكويناتها المختلفة، وتقيم الشريعةُ العلاقاتِ بينهم على أساس المصلحة المشتركة والخير الإنساني؛ فإن هذه الأمة تكون قد استكملت أهم دعائم بناء هويتها الذاتية، وأضحت في مأمن من خطر التفكك، أو الذوبان في هوية (ذات) أخرى معادية لها.

العقيدة الجامعة، والشريعة التي تحقق المصلحة المشتركة والخير الإنساني: هما ركنا الهوية الذاتية، التي تميز أمة عن غيرها، وتأتي بقية عوامل تكوين الهوية من لغة وتاريخ وفنون وآداب لتعبر عن هذين الركنين، وتحيل مضامينهما النظرية المجردة إلى أعمال ومشروعات وممارسات اجتماعية، جماعية وفردية، ورسمية وغير رسمية على أساس ركني العقيدة والشريعة، وعلى هذا الأساس الصلب تتفتت كل دعاوى الفرقة والانقسام، وعلى وجه الخصوص تلك الدعاوى التي تستهدف النيلَ من ثوابت الأمة المستمدة من عقيدتها وشريعتها.

لكل هذا أقولُ بثقةٍ: إن قصة تقنين الشريعة الإسلامية لم تنتهِ بعد؛ لأنها ليست واجبًا شرعيًا فحسب، وإنما هي واجب مجتمعي يتعلق بالهوية الذاتية، وواجب وطني يتعلق بسيادة الدولة وتحررها من الاحتلال التشريعي الأجنبي، وهي في موقع القلب من معركة استقلالنا الحضاري الشامل.
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